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  القانوني لبيع العقار على الخارطة الإطار
  "دراسة مقارنة"

  د. مصطفي راتب حسن علي
  :بحثملخص ال

اء،  سًا ت الإن ًا ه ع العقار ال ما زال رس ء على ب راسة ال ه ال ل ه ت
ع العقار  ة عق ب فة أه ائه، ومع وع في ب ل أو ل ي ال ه ول  ء  اء ت ال س

ة و  ار ه.على ال احل ت انه وم ان أر ل ب ه، و ه ع ع غ ه، وما  ائ   خ
ر راسة ال ل ال ا ت ا –ك ً ع العقار على  –أ ة على عق ب ت على الآثار ال

راسة العلاقة  ضح ال ، ث ت ر العقار وال مات ال ل في ال ي ت ة، وال ار ال
ا ل ال هات الإدارة، م ر وال ة، ب ال ار ع على ال ة في عق ال ال نات ال

ر  ي تل ال اءات ال هة الإدارة، وال ر وال ة ب ال ن عة العلاقة القان و
الف.   ال

راسة راسة،  واخ ال ه ال ة م ه ائج ال ع ال ل على  ة ت ات
ا. ً ع أ ض ا ال حات في ه ق ع ال   الإضافة إلى 

  فالله ال
ة اح ف ات ال ل ر :ال ة -العقار  ال ار ة العقارة -ال ح ل -ال  ال

ء هائي -ال ل ال ق -ال ل ال   .ال

Research Summary: 
This study sheds light on the sale of real estate that is still in the 

architectural design phase, whether it has been initiated and 
remains incomplete or construction has not yet begun. It aims to 
understand the significance of selling property on the map, its 
characteristics, what sets it apart from other types of sales, as well 
as the components and stages of its formation. 

The study also examines the consequences of selling real estate 
on the map, particularly the commitments of property developers 
and buyers. It clarifies the relationship between the developer and 
administrative authorities, such as financial guarantees in the sale 
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contract on the map. Additionally, it discusses the legal 
relationship between the developer and the administrative entity 
and the penalties incurred by the developer in case of violations. 

The study concludes with a summary of some of the findings 
derived from this research and provides some suggestions on the 
topic. 

May God grant success. 

  

  المقدمة

اج  ار وان ا للاس ارا ج ل خ ة ش ع العقار على ال ارع ب قة أن م ال

صة  ة ال ف ارع على ال ح ال ا ت ل الأذواق،  اس  ارع عقارة ت م

ا  ات واض ا  ل ذات العلاقة،  فاص ة ال وال ل ع اصة  رات ال عة ال ا م

اف  اق، ارتفاع م ال ا ال ة في ه اف ات العقار على ت مفا ال ب ش

، وعلى  ه ل وال لة ال ا على م سه ا ة ال م ال اه إذ أن للعقارات ال

ارع العقار على  قة أن م اولة، وال ق ال ا لأسعار ال ل وق عة ال م س

اج م ار ون ا للاس ارا ج ل خ ة ت ة ال ل ع اصة  رات ال ارع عقارة ال

ات  اف ب ش ا ارتفاع م ال ات واض ا  ل ذات العلاقة،  فاص ال وال

ة ال م  اه اق، إذ أن العقارات ال ا ال ة في ه اف العقار على ت مفا ال

ل عة ال ، وعلى م س ه ل وال لة ال ا على م سه ا وفقا لأسعار  ال

ة  ة عال اف ع ب ال ت ة لا ت ع العقارات على ال ارع ب اولة، إذ أن م ق ال ال

ل  ن ح اف  ب ال م ال د ت ل وج أتي ذل في  ة،  اه مقابل العقارات ال

ان  ة وق اع العقار  م الاعفاءات ال ب ال للق العال على ج

عات ت ر ال ه ت ا  لات،  ة للإقامة والع اقع ال ار وال ع الاس

ة  اع أك جاذب عل الق ق ال وت نها ت حق ة  ان العقارة  م ال
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ات  اب قة على م الا اق العقارة في دول ال ة الأس ص فا على خ ورغ ال

ه ع ا ات، إلا أنها ت ل فات، وال ه ارع العقارة وال ل وال وال لى م ال

ة  ة ال ر وجاه احل ال ي ع م قة ع ال اق ال ة ب أس ع الف ا ت

اصة  رة على ال ة، ورفع الق ارج ارات ال ع الاس س اشى وخ ت ي ت ة ال ال

ل  اس وال ي ت ات العقارة ال ق  م ال ت ال ارجي، وق شه لي وال ال

ة م عام  عاش  جة ان ة م ة ال ل  ٢٠١١العقارة في دولة الامارات الع ح

ارقة  ي وال ة، خاصة في إمارة دبي وأب  اء العقارات على ال ع ش ات ب ل ع

ع  ة الأراضي والأملاك في شيء صفقات ب ه دائ اجع  ق ال ت ان، في ال وع

اع على ا ي ت ارع العقارة ال ا أن ال ار، عل ق ح الأخ ة ال لعقارات على ال

ع على  ن ت ال ا قان ة الأراضي والأملاك،  لة ل دائ ن م ة ت ال

ر  لاك ال ه،  ام ل  ع ة ال ء ١٠٠ال ل ال ة الأرض ق ة مل % م 

اب  ح ح ع، إضافة إلى ف اع ال قة، وي ه، وذل وفقا ٢٠ال وع  ة ال % م 

ن رق  ة  ٩لقان ن رق  ٢٠٠٩ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٣ب أن  ٢٠٠٨ل

ر صاح  رات فق أص ل ال ة ل اك ئي في إمارة دبي، وم ل العقار ال ت ال

ه الله  ولة حف ان رئ ال فة ب زاي آل نه خ خل ا لإمارة أب ال ال ه حاك ف

ن رق  ة  ٣ي القان ي وال  ٢٠١٥ل اع العقار في إمارة أب  أن ت الق

اي  ة أ في الأول م ي س ة ال ه في ال ة أشه م ن ع س ه  ل   ٢٠٠٦ع

ي، وأس  اع العقار في أب  ع مادة ن الق ر ت ن ال وت القان

ائ ن ال ه القان ة عل قا ه وال اع العقار وت ة ت الق ة مه ل ون ال ة ال

علقة  ة العقارة ال افة، ف أن الأن ه  لة  ر ذات ال اف على الأم والإش

علقة  ة العقارة ال اتها ال م ف أن الأن ل في  ة ت ارع على ال ال

اتها ل في  ة ت ارع على ال ق العقارة  ال ات على ال اب ال م الإ
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ف  امها في ت ة لاس ال لة ال ف ال ات ال ب ا وش ل م م ال ب

ات  هائي لل م ال ور ال ق ن  اض، و اجة إلى الاق وع م دون ال ال

ائه جاه ع مقارنة  ف ال ج عقار م ل على م لاقا م العقارة ال ا، وان

ائع  ، وال د ال ا، الف اماته ف وال ق ال ة على حق اف ولة على ال ص ال ح

ل على وضع  ه، ع ار العقار وت ع الاس ها في ت ة م ، ور ال

ة  ل ي ت في م ادها، وال ار اع ل بها وتل ال ع ان ال اءات والق الإج

افة عادلة  اف ال ها، وال م أ ق العقارة ون ار ال ق اتها اس ل في  ، وت

ة  اف ة ال ي على ال ارة، وتق ل الاس ث في  الأص ي ت ة ال ل اه ال ال

ة  ت خلال الف ي أن ارة ال ة الاس ات ال ات ها ال والاس ي أن ال

ان ع الق ورة ت ي على ض ة مع ال اض ل ال ه ة، ل ا ونة ال ال عات   وال

ا  ة العل اد ة الاق ل ق وال ات ال ل ل دائ وفقا ل يل  ع ق وال ة ال ل ع

اس،  ة ال اود على أل ي ت ة ال ي فا ال ة م ال ار ع العقار على ال ولة، ف لل

ع  ان وقلة ال اي ال ة وت اد اة الاق ر ال ات العقارة، خاصة مع ت ح وض م ال

ة  ه ال ه ل ما ت ات، و ح ه ال ل ه ل على م اد إلى ال اسة للأف اجة ال وال

ور  ع م ، و ر ال العقار ه قه مع  ا م وت اع مع ال ي ت ة وال ان الع

ة عام  اد ا ٢٠٠٢الأزمة الاق أ ال ، ول لقلة ال  ب ي ع م ج لة العقار ي

اد  اسة للأف اجة ال ا لل ة، ون ة ال ارع العقارة وال اء ال ة ل اد ال

ع العقار على  ة ب اه ة  ق ت  ة، ان ات ال ح ل على ال ات إلى ال وال

ار  عة ان ت على س ي ساع امل ال ة عامة إن أه الع اه ة، بل وأص  ار ال

ة، ه ار ع العقار على ال ع ون ب وف ال ع ت مع  ه ال ن ه  

اح  ة، ف عاق في العلاقة ال لا م  اع  عف وت ا أنها ت ة،  ال اته ال ل وم

ة  ح اء ال ع ش ه ال ل ه ة في م س ة أو ال قات الفق لل خاصة م ال
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اد اته ال ان وفه وم اس مع  ا ي ق  ال اد ال  اع العقارة وس ة، وت

اره وعلى أمل أن  ان ال اخ ة العقارة لل في ال ح ر على ح ال ال

ل على ال  ة لل أن ق له ال ا  ، م دة في العق ة ال ها في ال ل ي

ة  ف ة ال أن ق ال ا أنها ت ل العقار،  له في ت اغ م ة الآخ ال اح م م وع

اف  لل م خلال ي ق لا ت وع، وال ال ال ع اك ة  ة س له على وح ح

ع  امل، و ال ها  ع مقابل دفع ث ح لل ة ل  ح اء تل ال املة ل لة ال ه ال ل

ار  ت على ان ي ساع امل ال د الع ة ورغ وج ار اها على ال ا ل اش ع  ق ال ف

اد ت د إلا أنها لا ت ه العق ل ه ي لازم م قات ال ع ه ال قات، وم ه ع ل م ال

ع العقار  اد ي ب ن ات ة قان ح ة م ن ة قان د قاع م وج د، ع ه العق ل ه ار م ان

ي  ة، ال ون د الال د الإذعان والعق عق د  ى م العق اع ش د أن ة ووج على ال

اد اة اق قه خاصة في ح الح ال وحق د م ة أص ته ة ومعاملات مال

ة  ا ة ال رة وال يه الق ة م ال ل ل ة  د ف عة، في مقابل وج ال ت  ت

ل  ة، و ا ي له أدنى ح رة لا تل د  م العق اته، ف عاق وملا وف ال ام  للإل

وعة  ارسات غ ال ة لل د أرضا خ ه العق ها ه ان ال ت ف ن ال ك

ة م وال ار ع العقار على ال د ب ة في عق اف الق ل الأ ة م ق ن اوزات غ القان

أث على ال  ح ه ال ه ال ن ه ، وال  ع ال العقار ل  ق

ه  و ض ش ، وف ن العق اغة م ار  عاق والاس اعه لل سائل، وق ى ال

ه  ل اس مع م ا ي ة  عاق ، ال ف ال ق ال اعاة أدنى حق ة دون م ال

اف،  اعات ب الأ ب ال ه ن ت عل ا ي ان الإرادة، م أ سل ل م غل ب م

ي في  اك ما ه ج رة ت عات م اسة إلى س ت اجة ال ه معه ال الأم ال ت

ا أت ش اوزات، وعلى إث ذل ب ات لل م تل ال ل ه الع ل ه ار م م ت الاس

ع  ر لل ه حها على ال ها و ارع العقارة وت اء ال ة ب الح ال ل ال ق
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غ في  ها م ي عاق ف ول، ح ي ع ال ه في  ل  ا ه مع ة،  على ال

وع  اء م ة تعل ع إن ار مع جهة م ان لل أم للاس اء  ل عقار، س ت

اصفات مع اءه، عقار  م ان وع ال تع ات لل ع في الغال م ة، وت

ة  ار م م العقار على ال ق ي  فعات ال ة م واقع ال ة مع اء خلال م ال عه  وت

ي  ة، ال اه الة ال ال، والع ب رؤوس الأم ل في ج فعها ح الاتفاق، وق ن ب ب

ا ال ا تع في ه غاة،  افها ال ق أه اص، ت اع ال ة على الق فة أساس ل 

ع  ل ال ا ع ع الاماراتي، ل ة في ال اد ة الاق ات ال ل ك أساسي في ع

ي  فة خاصة في امارة أب  لف الامارات و ه ـ في م ا ذ ا أسلف ا ـ  لي جاه ال

ضها، وفي ه اب ع اف ال ق الأه ا  ع  ا ال ل ه اق ودبي، على ت م ا ال

لي،  اقع الع قها في ال ة وت ل عات ال ف على تل ال ق راسة إلى ال ه ال ف ه ته

 ، ا العق ي  أن تع ه افة، وال الات  ان والاش ق ال ها ل ل وم ش

اد  ا في إ عف لي  د ن خاص م م وج اع العامة في حالة ع ع إلى الق ج وال

فل ت ل ال  ة.ال عاق اف العلاقة ال ة الأ ا   ف ال

  أهمية الدراسة:

ة  ة ال اح ة) م ال ار ع العقار على ال ع (عق ب ض ارنا ل ة اخ ه أه ت

ها دول العال ودولة  ه ي ت عة ال رات العقارة ال ل ال ة، إذ أنه وفي  ل والع

ا ي ت فة خاصة وال ة  ة ال اء الامارات الع ان وال وال ة الع ها ح ع ف

 ، اع العقار ل  في الق ة  ار ارع على ال الي زادة ال ال هلة، و رة م

عاملات العقارة  ف ال ذت على ن ة اس ار ع العقار على ال ارع ب  أن م

ف العام  ى م ي ح ها على أقل تق ع على ، ورغ ت ال٢٠١٥في إمارة دبي وح

ن رق  ي والقان إمارة أب  لي  ن ال ام القان أح ة  ار ة  ٢٥ال ع  ٢٠١١ل أن ب

ل  اجة إلى ت ا ال ما زال  ارقة، إلا أن ه إمارة ال اص  ات العقارة وال ح ال
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ه  ات ق ت ص ائج وت ه م ن ج  ، و ما  أن ن ل أك ه  ء عل ال

عات اللازمة ب تل الق  ى له وضع ال ى ي ع، ح ضعها أمام ال ان ل

. قه ي حق عاق ف لل املا و ن م ع   ا ال   ل ه

  أهداف الدراسة:

فة  ة، ومع ار ع العقار على ال ألة ب ء على م ل ال راسة إلى ت ف ال ته

احل ت ر وال وم م ب ال اف عة العق ال ق أ ف على حق ق ه، وال

ع  يء ال د ال م وج د لع ه العق ل ه عامل  ا ال ل م م قل اماته، لل العق وال

د  ج ات ل ال وث أ اش ها ح قل ف ي  د الأخ ال لاف العق ، فه  عاق ع ال

اد ال  ع الاماراتي الات ة لل ا أنها دع  ، ام العق ع أصلا ع إب ع ال ت

عات مقارنة  د ت ة، خاصة مع وج ار ع العقار على ال ام عق ب امل ي أح م

ف  لة ب ف انات ال في العق ال فل ل املة ت فة م ع  ه ال ل ه ن م

ة. ل ة ال ا   ال

  مشكلة الدراسة:

ع ال ة ب عالج ق ان  ة ع ن في سل د قان م وج راسة ت في ع لة ال عقار م

ة  ار ع على ال ة ال عالج ق ع  ج ت اني ل ي ع الع ة أ أن ال ار على ال

ها.   و

ي الآتي: ئ ال ال ة ع ال راسة الإجا ه ال اول م خلال ه   ف

ع  ام عق ب ع ي أح ضع ت م ب ق اني أن  ع الع ح واج على ال هل أص

اته ا ل ة وت م ار ة العقار على ال عاق ة ال ل انات الع ي ال اصة وت ل

ع في  ده ودور ال ل وج د ول م ج ع ي على شيء غ م خاصة وأن ال

ا  ع ع ه ف ر؟ و ى ع إفلاس ال ام ح ائع على الال ة ال وح ال ا ح

ها: ة م لة الف عة م الأس ال م   ال
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ة؟  -١ ار ع العقار على ال ة ب ة؟ما ح ار ع على ال ني لعق ال  وما ال القان

)؟ -٢ ائع وال ا (ال اماته في العق وال ق  ؟ وحق ا العق ائ ه  ما خ

؟ -٣ عة في ذل الأم ق ال ة وال ار ع العقار على ال ف عق ب اءات ت  ما إج

د؟ -٤ ه م العق ه ع غ ؟ وما ال  ا العق ل في ه  ما ال

؟ م تأث ث -٥ ل ائع ال ف وتأخ ال ة ال ل م ة العقارة  ح  ال

  منهجية البحث:

صفي  هج ال اح ال م ال ها اس ان ع ج راسة وت ع ال ض ة م ا لأه ن

ة  اد ان الات ع والق ض ات ال ادرة ب ان ال قارن ب الق هج ال لي، وال ل ال

ة في دولة الإمارات ال ل عات ال عة م وال ا ال  ة داع ة ال ع

له. لف تفاص ام  اولة الإل ع ال وم ض اء م ق إث ة  ائ ام الق   الأح

  خطة البحث:

ة. ار ع العقار على ال ة عق ب ل الأول: ما   الف

ه. ة وأه ار ع العقار على ال م عق ب   ال الأول: مفه

ع على ل الأول: تع عق ال ة. ال ار   ال

ة. ار ع على ال ة عق ال اني: أه ل ال   ال

ه. ه ع غ ة وما  ار ع على ال ائ عق ال اني: خ   ال ال

ة. ار ع على ال ائ عق ال ل الأول: خ   ال

د. ه م العق ة ع غ ار ع على ال اني: ما  عق ال ل ال   ال

ع على ان عق ال اني: أر ل ال ة. الف ار   ال

ة. ار ع على ال ان عق ال   ال الأول: أر

ضى. ل الأول: ال   ال

ل. اني: ال ل ال   ال
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ة. ل اني: ر ال   ال ال

هائي. ل ال ئي وال ل ال ل الأول: ال   ال

ة العقارة. ح هائي على ال اء ال ع وال ة ال اني: اتفا ل ال   ال

: الآث ال ل ال ة.الف ار ع العقار على ال ة على عق ب ت   ار ال

. ر العقار وال امات ال   ال الأول: ال

ة. ار ع العقار على ال ر العقار في عق ب امات ال ل الأول: ال   ال

ة. ار ع العقار على ال امات ال في عق ب اني: ال ل ال   ال

اني: العلاقة ب ال  هات الإدارة.ال ال   ر وال

ة. ار ع على ال ة في عق ب ال انات ال ل الأول: ال   ال

هة الإدارة. ر العقار وال ة ب ال ن عة العلاقة القان اني:  ل ال   ال

الف. ر ال ي تل ال اءات ال : ال ال ل ال   ال

ة. ات   ال

اجع. ة ال   قائ

س.   الفه
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  الفصل الأول
  ع العقار على الخارطةماهية عقد بي

  تمهيد وتقسيم:
ةل ة الع ن ان ال ه في  )١( ت الق ا ل ن ة،  ار ع العقار على ال عق ب

اه، خاصة عق د ال اول العق ي ت ني ال ع. ك الفقه القان   ال
دة في  ه ال ال ضال اغ  ا ال ه ال د، وج  ع م العق ا ال وه

ل ع وض م ال ع ة لقلة ال ة م ه، ح إنه و ي حاج ة تل ة س لى وح
ة  ها الغال ف ع ع ت رجة   ه، ارتفع الأسعار ل ل عل اد ال ال مع ازد
ة  ة جاه ة س ف راغ ال ل وح ح ت الي أص ال ، و ا ى م ال الع

ا ات ة، ل ة في الع اء أمًا غا اجاته ع الإن ف اح ي ال إلى ت ه غال راغ
اس  ات ت آل ها له  ف ل أن ت ي تق اصة ال ة أو ال م هات ال ال ع ال

ة". ار ع العقار على ال ي "عق ب ة، وه ما حققه العق ال ال ارده ال رته وم   مق
ةو  ع العقارات على ال ة ب اه ت  ا ان اك  -ل ت وشق وخاصة ال م ب
ة ل  -س ة في ت ات ال العقار ر عاق مع ش اس على ال ل ال وح أق

ل على  اد ال ي أدت إلى ازد اً، وال لاد تق ل ال اح  ي ت ل الأزمة ال ال في 
ا  ة، و ار اك على ال اء ال ه على ش ل ال م اك وارتفاع أسعارها، أق ال

ق وع عقار ح له ب ل م صة ت اً ف اني أ ائع ال ف لل  ال وال ي
ده ف له  ة أن  ال اناته ال إم ع على )٢(ع  عات ت ال ور ت اً ل . ون

ع وضع تع له،  ل، وحاول ال ل راسة وال ال اول  ني ي أ الفقه القان ة، ب ار ال

                                                 
ـاني رقـ  )١( ـة الع ن عـاملات ال ن ال ها: قـان ة وم ان الع ع الق لاع على  ة  ٢٩ولق ت الا ـ ل

ني ال رق ٢٠١٣ ن ال ة  ١٣١م، والقان ر رق ١٩٤٨ل ن ال ة  ٨٤، والقان ـ ، ١٩٤٩ل
ة  ٤٣والأردني رق  ي رق ، وا١٩٧٦ل ة  ١٩ل ـاني رقـ ٢٠٠١ل ب ل ـات وعقـ ج  ٨٤، وم

ة  ي رق  ١٩٦٩ل ن ال ة  ١٤والقان   .٢٠٠٢ل
وت،  )٢( ـ ـ ب ها، دار الف ع ع على شـ ا ال ائعة وأث ض ع ال ي، ال ان ال ف رم د. محمد ت

ة،  ال عة ال ان، ال   .١٨٢م، ص٢٠٠٥ل
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ض له لاحقًا، ف نع ف وال س ا س ع العقار على  ك ة عق ب ث ع أه ن
د.  ه م العق ه ع غ ه، وما  ائ ة، وع خ ار ق ال وذل م خلال ال

الي:   ال
ه. ال الأول: ة وأه ار ع العقار على ال م عق ب   مفه
اني: ه. ال ال ه ع غ ة وما  ار ع على ال ائ عق ال   خ

  المبحث الأول
  يع العقار على الخارطة وأهميتهمفهوم عقد ب

  تمهيد وتقسيم:
ات  ح ع العقارات وال ة ل ي ة ج اه ت في الأف  ه قًا، فق  ا سا ا أوض ك

ة"،  ار ع العقار على ال ى "عق ب ة ت م ا يليال اته  ل خ ي ت   :)٣(وال
اء ال - ة م الأرض الف احة مع اء م ة ما  م ش مع أو ش ة ق ال

اصة. ه ال اء، وذل على نفق ها لل ه م ب ق اء، ث   لل
اء،  - ة لل ح الأرض جاه ما ت ة، وع ن اءات القان ع الإج هاء م ج ع الان و

ة أو  ة أو س ئ ة م مًا وسائل دعائ ل إعلانات م ع ة  م ال أو ال ق
د م العقارات اء ع اء و ه إن وءة، تف ن ه في  مق ة، ورغ ات ال ح أو ال

عها. عاق على ب  ال
ة أو م ال  - اء،  إلى م ال ة ال ه ر اف ل ا، م ت ه و

قع الأرض ة: "م ال قا ال لاعه على ال ائع، و ا ات  -ال ة وم س ر ه ص
ه م عقارات". ا ي له،  وع  ل ال احة وش ضح م ائ ت قة وخ  د

ي ث العقار،  - ي ت ت لات ال ف ع ال ف على  وع الاتفاق ب ال

اول  احل ت العقار أو وف ج ة  ت ة تق ال على دفعات م ان وم

دة ة م   .)٤(زم

                                                 
الله )٣( ـــ ى محمد ســـع ع ني، دراســـة د. ضـــ فـــه القـــان ـــة، وت ار ـــع العقـــار علـــى ال م ب ـــي، مفهـــ  ال

ة  ـ ة، ال ـ ـة ال ن، جامعـة الإمـارات الع ـة القـان ل ن،  عة والقـان ـ لـة ال ـة، م ن د ٢٦قان ، العــ
اسع والأرع  اي ال ها. ٢٢٤م، ص٢٠١٢ن، ي ع   وما 
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ام عق  - قه إب انات الاتفاق، يل ع و ل ال ل تفاص ل  ائي  ع اب ام عق ب ي إب

ع نهائي ع الا ها.ب ف عل ا ال ال امل أق هاء م ت العقار ودفع   ن

ه معلقًا على ش وفاء  - ام  ن الال ل العقار،  د ل فان على تارخ م ف ال ي

دة في أوقاتها. ا ال الأق  ال 

الي: ق ال قًا لل ا ال  اول ه ف ن  وس

ل الأول: ع على ال ال ة.تع عق ال   ار

اني: ل ال ة. ال ار ع على ال ة عق ال   أه

  المطلب الأول
  تعريف عقد البيع على الخارطة

ع  ة أنه أول م ن عق ب عات الع ال قارنة  ال ي  ن ع الف ُ لل
ن رق  القان اء  اي  ٣العقار ت الإن لاته.١٩٦٧في ي   م وتع

قًا،  نا سا ا ذ عو ع العقار على  ل ت  ة عق ب ة الع ن ان ال الق

اه، خاصة عق د ال اول العق ي ت ني ال ه في  الفقه القان ا ل ن ة،  ار  ال

 ، ان لل العقار ة الأخ على وضع ق ول الع ع ال ص  ع. ول ح ال

ن رق  ع الإماراتي في القان ها: ال ة  ١٣وم ع٢٠٠٨ل ن رق م ال القان ة  ٩ل  ل

ن رق ٢٠٠٩ ة  ٣م في إمارة دبي، والقان اع العقار ٢٠١٥ل اص ب الق م، ال

ل  ع الف ل ال ب، فق ع غ ي، وفي ال امات  ٦١٨في إمارة أب ن الال م قان

ن  ى القان ق د  ه ال رق  ٤٤والعق ه ال ف ادر ب في  ١.٠٢.٣٠٩ال

زراء في م، و ٣/١٠/٢٠٠٢ ل ال ار م ر ق ة، ح ص د ع ة ال ة الع ل في ال

ة أو ١٢/٣/١٤٣٠ م ة أو خ ارة أو م ة أو ت ات س ع وح ا ب اصة  هـ ال

ات العقارة  ح ع ال ة ل ة ال ور اللائ ار ص ا الق ع ه ة، وت ة على ال ا ص

                                                                                                                       
ـــائعة وأثـــ )٤( ع ال ـــ ي، ال ـــ ـــان ال ـــ رم ف ، د. محمد ت ــــ ها، دار الف ع ـــع علـــى شـــ ا ال  ضـــ

ة،  ال عة ال ان، ال وت، ل   .١٨٢م، ص٢٠٠٥ب
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و  ل م اب ل ح ح ي ورد بها ف ة، ال اض على ال ن لأغ ة  ع على ح

ن رق  وع، وفي الأردن القان ال اصة  ة ال ق ات ال ة  ٤٣ال ، وفي ١٩٧٦ل

ن رق  ة  ٢٧ال القان ن رق ٢٠١٧ل ة  ١٤، وفي ال القان م، وفي ٢٠٠٢ل

ي رق  ن ال ر القان ائ ص ي ١٧/٢/٢٠١١في  ٤-١١ال اع ال ، وق ت الق

ا ا ة العقارة.ت ن   ل

ة  ار ع العقار على ال فًا لعق ب قة وضع تع ا عات ال ه ال ع ه ا  –و

ل  - س لاحقًا ي، م ائ وال ي والق وال غ ي، والإماراتي، وال ن ع الف ال

فًا  ع تع الي ل  ال د و ع م العق ا ال ل ه ة ل ي م ول الع ع ال ول 

اني، لعق ع الع ل ال ة، م ار ع العقار على ال ن  ب ع فقهاء القان ه  ل اج ول

ة،  ار ع العقار على ال عق ب فات خاصة  ا في وضع تع اولها  ف ن ي س وال

  يلي:

: التعريف القانوني لعقد بيع العقار على الخارطة.
ً
  أولا

ة "ت ار ع العقار على ال ي، عق ب ن ع الف ف ال ادة ع اء" في ال  الإن

دة في  ١٦٠١ اء في مهلة م اء ب إن ائع  ه ال م  ع ال يل أنه: "ال ني العق  م

از". ة للإن ل ق الة ال ال ع لأجل أو  عق ال ، وق    العق

ادة  ة، م ال ان ة ال ف  ١٦٠١وجاءت الفق ع رة الأولىل ع  ال ع وه ال م ال

أنه "العق ال م ال لأجل  ل امه و ى ع إت ل ال ائع ب ه ال ج م   يل

اء  ام ال ات إت إث ن  ة القان ق ة  ل قال ال ، و ان ل ارخ ال ه ب لامه ودفع ث اس

ع". د إلى تارخ ال ع أث رجعي  ج آثاره  ي، و   ج س رس

ة، ان رة ال ق أما ال الة ال ال ع  ة م وهي ال ال ة ال ة، فق جاء في الفق ل

ادة  قه على ١٦٠١ال راً إلى ال حق ائع ف قل ال ه ي ج أنه "العق ال  ه  ف ، وع

عاً مع  ة ال ت ح مل اءات، ت دة والإن ج ة ال ة الأب الأرض إضافة إلى مل

م الأشغا ق عاً ل ها ت فع ث م ال ب ل ، و ف ام ال   ل".ات
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ا  ب أن ي ه ي أنه ن على وج ن ع الف اب لل ع ال ح م ال ي

ا  لاه ا أو  ه لف أح ا العق في حالة ت ج ه ، لا ي العق على ع أساس

ا:  اء،  الع الأول،معًا، وه ال ائع  ام ال اني،ه ال ب أن  أما الع ال فه وج

ة  اء خلال ال ف ي إقامة ال ل ال ها في العق م ق ف عل دة أو ال ال

. ي عاق   ال

ع على  ه عق ال ل عل ة، وأ ار ع العقار على ال ع الإماراتي عق ب ف ال وع

ة ار ن رق )٥(ال ة م القان ان ادة ال ة  ٩، وذل في ال يل  ٢٠٠٩ل ع ادر ب ال

ن رق  ام القان ة  ١٣أح اص ب ا ٢٠٠٨ل ئي في إمارة ال ل العقار ال ل

اؤها" ل إن ي ل  ة أو ال ار زة على ال ف ات العقارة ال ح ع ال أنه: "ب   .)٦(دبي 

ل  فه في الف ي، فق ع غ ع ال اه  ١-٦١٨أما ال ق ائع  م ال أنه "اتفاق يل

عاً  أداء ال ت ه ال  م  ا يل د،  از عقار داخل أجل م م الأشغال، إن ق ل

هاء الأشغال". ة ان وع إلى غا اره صاح ال اع اته  ق وصلاح ق ائع    ف ال

أنه ع الق  فه ال ل  :وع ة ق زة حال ال ف ات العقارة ال ح ع ال "ب

ائها" ال إن   .)٧(اك

أنه:  ، ائ ع ال فه ال ء م ب وع ة، أو ج ا ام ل ع على ال ة "عق ال ا

ق الأرض  ل حق س ت اء، ه العق ال ي و ر ال اؤها أو في  ر ب مق
                                                 

ــة  )٥( مي، ال ــ قــ الف ــ بــ محمد بــ علــى ال ، أح ــ ح ال ــ ــ ال ــ فــي غ اح ال ــ راجــع.. ال
ء الأول، ص وت، ال ة، ب   .١٦٧العل

ف ا )٦( ان تع يلها  ل تع ادة ق ه ال اً أن ه زة عل فـ ات العقارـة ال حـ ـع ال أنـه: ب ـة  ار ع على ال ل
اؤها. ل إن ي ل  اء أو ال ر الإن ن في  ي ت ة أو ال ار ن رقـ  على ال ـ نـ القـان  ٩ان

ة  ــ ن رقــ  ،٢٠٠٩ل ــام القــان عــ أح يل  عــ ة  ١٣ب ــ ل العقــار ٢٠٠٨ل ــ ــ ال ــأن ت م، 
قع: ئي في إمارة دبي، على ال   ال

- http://uaesm.maktoob.com/vb/uae234118. 

ن رق    ة  ١٣وراجع ن القان قع: ٢٠٠٨ل   على ال
- http://dubailows.com/Real_legislation.1.htm. 

ادة  )٧( ن ت ال العقار رق  ١ال ة  ٦م قان   م.٢٠١٤ل
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م الأشغال وفي  ازاة مع تق ة ال م قي العقار لفائ ف ال ات م  ا ة ال ومل

از" م الإن ا تق ع  ي ال م ال ب قابل يل   .)٨(ال

أنه: ي  ع ال فه ال ات ال وع ح ع ال ال "ب ائها أو اك ل إن زة ق ف عقارة ال

ة العق  ه ل ت ما ل  ة، ل ج فات أنها جاءت م ع ه ال خ على ه اءها". و ب

د. نه وعلى ماذا ي   وم

ه  على م ه ال  ج ل  أنه: "العق ال  فه  ي، فق ع ن أب أما قان

حة  ات) عقارة مق ة (وح ح ة ل ل ق ال ق ةل ة الأرض ة وخ ة ال   .)٩(وفقًا لل

  ثانياً: التعريف الفقهي.
ف عق أنه: " ع ة  ار ع العقار على ال قي العق ال يل ب ائع وه ال ه ال م 

ر –العقار  ل  -أو ال ة الأرض م قل مل ار وذل ب ر الات ل العقار في  ب
اء لل  ء م ال اء أو ج ، مع ال ان  ال اء  ن س ة القان ق د شه العق 

ائع  م ال ا العق يل ى ه ق اعي، و ار أو ص ي أو ت ال س ع ال ذات اس ه ال ه
د في العق  از خلال الأجل ال ام الإن از وت الإن في عقار  ه ح ف

اء ولق  ة ال خ قة ل ا ة وال ل اصفات ال ال عو اء وال ع )١٠(اع ال ا ال . ه
ارة  ل العق  اده ل د م خلال إي ق ى ال ع اء ال اش على إع ل م ان 

ل ي ت لقة ال ة العقار ال ل امه ل م اس "، وع ل ال از، وم ر الإن ا  –"
                                                 

ــادة  )٨( ن رقــ  ٣ال رخ فــي  ،٤ -١١مــ القــان ــ ــع الأول، عــ ١٤ال افــ ١٤٣٢ام ر ايــ  ١٧هـــ، ال ف
ة  ة العقارة.٢٠١١س ا ال ي ت ن اع ال د الق   م، 

ادة  )٩( ن رق  ١ال ة  ٣م القان ر ٢٠١٥ل ي، م اع العقار في إمارة أب اص ب الق م، ال
ن. عة والأرع ا ة ال ادس، ال د ال ة، الع س ة ال   ال

ي مفــ )١٠( م رقــ أنــه عقــ رســ ســ د فــي ال ــ ذجي م ــ رخ فــي  ٥٨ -٩٤غ فــي عقــ ن ــ مــارس  ٧ال
ـة العقارـة، ولا بـ  ١٩٩٤ ـال ال ـ فـي م اء على ال ال  ع ب ذج عق ال عل ب ال

ــادة ( ا العقــ إلــى نــ ال ــع هــ ل ٧٩٣أن  ــ ــ العقــ فــي ال ورة ت م ضــ ــي تلــ ) ق.م.ج. ال
ه على م  ي، وشه س ة.  ال ة العقارة ال اف   ال

 ،" ـ ـع علـى ال ادلـة فـي عقـ ال فالـة ال ان وال ـ وق ال ان "صـ ـ ع ل،   .. د. خال رم ان
، ص ام د ال ، الع ف لة ال ر في م   .٣٠٠م
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نا ع  –ذ ل ال ال م اع ال اً ذ أن ها، أ ى عل خ والأرض ال ل الأرض ال
ي  ال س ع ع "اس ه ووصفه لعق ال ل ع  ا ال از ه ل ام ، ..." ل ار أو ت

ة. ار   على ال
ع  ائه  ائع ب أ ال ه ال عقاراً ل ي ج ل  أنه: عق ي ع العق  ف ال وع
اصفاته خلال  ف على م اء العقار ال ائع ب عه ال ه ي عاق و اؤه ح ال ل ب أو ل 

ف  ة ال ها مقابل تعه الأخال هاعل اع ا ال في م فع أق   .)١١( ب
ا أو  اس لل ق س م ع في ت ة ال ل على ر صف ي ا ال ع به وال
ان ورفع الأسعار  ع في أزمات الإس ق اً لل اس وتفاد غلال ال عاً لاس م أو ...، وم

ا ة ال ة ل اي ار، وم ل أو الإ اء لل لاً م ال س ة ب ات ال ح ل ال س ب
ب  ل ال ال ل على ال ائع  ، فال في العق ة ل ق الفائ ار، إضافة إلى أنه  الإ
ة عقارة، مع  ل وح ه في ت اع رغ إش  ، ة لل ، والفائ وعه م ال ل

ه. اي فل ح انات ت د ض  تق ال مع وج
أنه " ع  فه ال عوع اه  عق ب ق م  ر ال يل له عقار في  عقار م

قي ائع –ال ة على أن  –ال ل اصفات ال ال ه و ف عل ه في الأجل ال أن ي ت
مة م ث  اء ال دفعات م ائع أث فع لل أن ي م  ه لل ال يل قل مل ي

الاتفاق". قة آجال دفعها  ها و د  ع ت   ال
أنه:وع  ع  از،  فه ال ر الإن ع أو في  له عقار ل ي  ع عقار م "عق ب

ة،  ل ام ال اذج وال ة العقارة وفقاً لل عامل في ال ائع ال ه ال م ب يل
قات ودفعات  ، وذل مقابل ت ه لل ل ه في العق وت ف عل وخلال الأجل ال

ا الأخ  فعها ه أة ي ل م ام العق وت ة ما ب إب م الأشغال وفي ال  تق
  .)١٢(العقار

                                                 
ر فـي  )١١( ـ ـ م ني،  فـه القـان ـة وت ـع العقـار علـى ال م ب ـي، مفهـ ى محمد سع ال د. ض

ل ة، صم ة ال ن، جامعة الإمارات الع عة والقان   .٢٣٢ة ال
ام على  )١٢( ع العقار على ال ثة في ب انات ال عة، ال ي ر ا فات، ص ع ه ال راجع في ه

ن  ام القان ء أح   .٤ -١١ض
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ع، فه عق  ة لعق ال اص الأساس فات، ن أنها ت الع ع ه ال لة ه وم ج

، و ال خلال  ، مقابل ث از أو ال ر الإن عقار في  عل  ة، ي ل ناقل لل

ي ت اص هي ال ه الع ة، وه ة مع ع م ة ع عق ال ار ع العقار على ال  عق ب

. ع ا  ا س   ، قل   ال

ه  ج ل  أنه: "عق ي ة  ع العقار على ال ف ب ا  أن نع ا فإن له

ائع  ع ال ه ي عاق و اؤه ح ال ل ب ع أو ل  ائه  ائع ب ق ال ال عقاراً ل 

ا ف على م اء العقار ال فع ب ها مقابل تعه الأخ ب ف عل ة ال صفاته خلال ال

ها".  اع ا ال في م ة:أق ر الآت ف الأم ع  ا ال   لاح أن ه

ع  -١ اع ال عاً م أن اره ن ر اع ة، وه ما ي ل اردة على ال د ال أن العق م العق

اصة.. ه ال ع ع له  ه ب ع، ل ال د وع   ول م

ماً لا جهالة   -٢ ورته معل في ل ا  ع  أن ي العق أوصاف العقار ال

احة  ة للعقار م ح ال ة العق الاتفاق على الأوصاف الأساس في ل ه، و

ة فلا  ه أما الأوصاف الف ع ال   ا لالة وال ان والإ ف وال د الغ وع

ة العق ول إذا ت ا انها ل ن لازماً  ب ها  لاتفاق على أ شئ م

ه. فاء   و ال

ع تق ال إلى  -٣ ، فال  عاق ماً ع ال فع ال مق لا  أن ي

قاقها في العق اع اس ها وم ي ا ي ت  .)١٣(أق

  المطلب الثاني
 أهمية عقد بيع العقار على الخارطة

ار د دورً  –رة عامة -إن الاس ان ي ل ة لل اد اسات الاق رًا في ال ا م

ادة  ي، ف اد العال فها الاق اره على ت ه أو ان ع سع ا ت لفة، م ال

                                                 
رة،  )١٣( راه، الإســ ــ ــاء، رســالة د ــ الإن ــ العقــارات ت ل ــلال، ت ــان  ا ع ق، د. إبــ قــ ــة ال ل

، ص ة ن ون س   .١٧ب
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، أ  اد له الاق اف إلى س ة ت اب ة إ ل نق اعه في بل ما  ار أو ات الاس

ه ان ادها وم ة اق لل إلى ق   .)١٤(أنها ت

ار العقار  ة الاس ارات على وأه اع الاس أنه أح أه أن ت في وصفه 

ار  اع الاس ة، ح إنها تع أح أن ة  ل أه رة عامة، و ي،  ق العال ال

ة إلى  اض ة ال ال اء الأزمة ال ق العقار أث ار ال ون انه ى أنه "أرجع  العقار ح

ة، ار اء على ال ة ع ال ات ارة ال ات ال ل ما  ع اله ع لاء أم ع الع وفق 

ة  ار ع على ال ات ال ل امًا ع ف ت ارعها، واخ ام م ات عقارة في إت أخفق ش

دًا ق العقار م عاش ال ها مع ان ع د  ع ات، ل ة )١٥(ل ار أه ل لا  إن . ول

ق ال اع العقارات في ال ة ق ة في الإسهام ب ح ار ع على ال الي ال ال الي و

ة. ة ال اع العقار في دولة الإمارات الع افة للق ة م ائ  د ال   فإن لعق

  المبحث الثاني
  خصائص عقد البيع على الخارطة

  وما يميزه عن غيره
  تمهيد وتقسيم:

ع على  د ال ي ت ع عق عاملات العقارة في الع ال افة ال اص 
ال ل  ة،  ار ا ال ه ا س ان ا  ُ ، وذا  في العق ة  ل ق م ي ت اته ال

ه،  ان أه د، و ع م العق ا ال ة له ة والفقه ن فات القان ع ع ال ف على  ق إلى ال
ع  ائ عق ال ا يلي ل ض  ل نع ، ل ع مه ل ت  فه املة ل ة ال ؤ إلا أن ال

ه ه ع غ ان ما  ة، و ار د، م على ال قاولة و....م العق ع وعق ال . ل عق ال
الي: ق ال اء على ال اول ذل ب ف ن   وس

                                                 
ـة )١٤( ع العقـار علـى ال ا محمد، ب راه  –د. محمد  ـ ن  –دراسـة مقارنـة، رسـالة د ـة القـان جامعـة  –ل

لاء، ص الي: ١ك وني ال قع الإل رة على ال   . م
http://www.mohesr.gov.iq. 

اء الع )١٥( ا ش اف ال، لا ت ار ع ، د. ه ل عاو ، مقالـة د. م ـ ن  ـة، القـان ار قـارات علـى ال
ة، ص ة الإمارات ؤ لة ال رة في م الي:٢م وني ال قع الإل ر على ال   . م

http://www.alroeva.ae 
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ل الأول: ة. ال ار ع على ال ائ عق ال   خ
اني: ل ال د. ال ه م العق ة ع غ ار ع على ال   ما  عق ال

  المطلب الأول
  خصائص عقد البيع على الخارطة

ا ا اول في ه ف ن .س ع ل م خلال ف   ل
د  ه م العق ة مع غ ار ع على ال ها عق ال ي  ف ائ العامة ال ال
ع على  ي م خلالها  ت عق ال اصة ال ائ ال ها، ث ال ف عل وم

ة.  ن ة القان ه م الأن ة ع غ ار الي:ال ق ال   وذل م خلال ال
ع الأول: ائ العام الف   ة.ال
اني: ع ال اصة. الف ائ ال    ال

  الفرع الأول
  الخصائص العامة

ماً  اً مل نه عق ث في الغ الأول ع  ، ن ع إلى غ ا الف نق ه
نه عق معاوضة. اني م ح  ة في الغ ال ان اصة ال اول ال ، ث ن ان   لل

  الغصن الأول
  عقد البيع على الخارطة عقد ملزم للجانبين

اً  ي ي م عاق ه أح ال ن   ، ان واح م ل ه إلى عق مل ق العق م ح أث
، وه العق  ان م لل ل اني فه العق ال ع ال اً للأول. أما ال ا الأخ دائ للآخ وه

عاق الآخ ه لل ق نف اً في ال ي اً وم عاق دائ ل م ه  ن  ، أ أن العق )١٦(ال 
ج ال ا ماي ادلة، وه ادلي امات م العق ال ه    .)١٧(دعا إلى ت

ائع  م ال ان ح يل م لل ة عق مل ار ع العقار على ال ل فإن عق ب قاً ل وت

لاً  ة ف ب ال ان الع قاق و ض والاس ع ان ال ، و ة لل ل قل ال ه ب
                                                 

الفقه الإسـلامي،  )١٦( قة ومقارنة  دة، دراسة مع ف ة العق والإرادة ال اقي، ن ال اح ع الف راجع د. ع
ه ٧١، ص١٩٨٤ ع ـاب وما  امـات، ال ـة العامـة للال سـ فـي ال ، ال ح ال ـ ـ ع ا، د. ح
ة،  -الأول ة الع ه عة الأولى، دار ال ها. ٩٦، ص١٩٩٩ال ع   وما 

ن  )١٧( ام فــي القــان ــ ــة الال ج فــي ن ، الــ ــ ــه ال ــ و محمد  اقي ال ال ــ ــ وع ــ ال ال د. ع
ـــ ء الأول، م ـــ ـــي، ال اق ني الع ـــ صـــل، ال امعـــة ال ـــ  اعـــة وال ـــ لل ام، دار ال ـــ ادر الال

  .٢٤، ص١٩٨٠
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ه و ف عل اء العقار ال امه ب ة ع ال ها وخلال ال ف عل اصفات ال قاً لل

م  ه م ع وته ل  ان ما  ه لل وض ل ،، وم ث ت دة في العق ال

اً  ا فع أق ان ي ، فإن  فع ال م ال ب ا يل ع،  دها ال ي ح ة ال –خلال ال

ا ه الغال ها، –ك اع ها في م ف عل ا ال فع الأق م ب ل  فإنه يل م ب ا يل

ائع  ل ما م شأنه أن  ال عاون  ال امه  لاً ع ال اء، ف هاء ال العقار ع ان

. ة ع العق اش اماته ال ف ال اني م ت   ال

ا أنه عق لازم، فلا   ، ان ماً لل اً مل ة عق ع على ال ن ال لاً ع  وف

إرادته ال ه  ف ف اع العقع أح ال دة، والعق اللازم ه أح أن د ف

اتها في الفقه الإسلامي ن لازماً إذا ل )١٨(وتق قابله العق غ اللازم، فالعق  ، و

ه  ور أح  ق ان  ن غ لازم إذا  ه، و ف قلال  ه الاس  في وسع أح 

عةالا د الة وال ال ه  ف قلال    .)١٩(س

جع ذل إلى  ةو ع على ال ا -أن ال ه ا س وان قات  -ك م ت

اع إلى  وم عق الاس ل م ل ا ح لف ل ق اخ اع وأن الفقهاء ال الاس

اهات ثلاثة:   ات

سفالأول:  اع لازم في )٢٠(وه رأ الإمام أبي ي ه إلى أن عق الاس ، و

ع ورادته لل ل ال ل ع ان ول ق ا ح ال ه ا، و ه اح م ار ل ع، ولا خ

ادة  ة في ال ل ام الع لة الأح ت م أ أخ ه "إذا انعق  ٣٩٢ال ها ما ن ي جاء ف وال
                                                 

ــة، ١٨( ــة الع ه ــع، دار ال ج فــي عقــ ال فــة، الــ ة،  ،، ص٢٠١٧) د. محمد ســع خل زه د. محمد أبــ
ة،  ـــي، القـــاه ـــ الع ء الأول، دار الف ـــ ة، ال عة الإســـلام ـــ ـــة العقـــ فـــي ال ـــة ون ل ، ١٩٧٧ال

ل ٤٢١ص عات ؛ و ـ ة وال عة الإسـلام ـ ام فـي ال ـ ـة الال ـار، ن ـ الع ف اصـ ت ال د. ع
ة،  عادة، القاه عة ال ام، م ادر الال اب الأول، م ة، ال ن   .٢٦٢، ص١٩٧٥ال

، ص )١٩( ـــــاب جـــــع ال ة، ال زه ـــــ ، ٤٢١د. محمد أب ـــــاب جـــــع ال ـــــار، ال اصـــــ الع ال ل د. ع ـــــ ؛ و
  .٢٦٢ص

ح ا )٢٠( ــة شــ ا ــة،اله ا ــة  ل ــاني، ال غ اني ال شــ ل ال ل ال ــ ــ بــ ع ــ علــى بــ أبــى  ال لأب
ء ع، ال ة  لا س ة،    .٧٨، ص٣الإسلام



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠١٤ 

ة  ل ع على الأوصاف ال ع وذا ل  ال ج ي ال اع فل لأح العاق الاس

، أنه  ع ادة ي ال ه ال قاً على ه اً"، وتعل ع م ان ال ة  إذا انعق ال

 ، ون رضا الآخ ه ب ع ع ج سف ال ة أبي ي ي على روا اع فل لأح العاق الاس

ع مالاً ل  ه، لأن ال ي ع ع ج ب ول له ال ل ئ ال ل ال انع على ع  ال

ا ما  ار ففي ه ه، لأنه ل جعل له ال جع ع ع أن ي ل ل لل ار، و د له خ ي

ائع أض  ال عاراً، لأنه ق لا ييل  ع غ ال   .)٢١(غ أح في ال

ع  ج ي ال ، أنه ه عق لازم ل لأح العاق ع الآخ إلى ما س و ال

ة فإن  اع الفقه ب إلى الق ا أنه أق ة،  ل لة ه الأوف لل ل ال ه، وأن م

ص ا ا أن ت د اللازمة،  ع م العق ع وال اع ب ه الاس ع ان ما  ع و ل

ل  ا ح ؤ د م ال ق اً، لأن ال ا أ ار رؤ قى لل خ ه فلا ي لة رؤ ل م ي

عه ه ون ره وج ل ذل ب أوصافه وق   .)٢٢(العل وق ح

اً لازماً  ع مل اً لل ن مل ة  و فة ال ع على ال ال انع  فإذا أتى ال

ا أنه ل ع،  ج ل فل له ال ع، أما ق ع أن أراه لل عه لآخ  انع أن ي  لل

انع ق أتى  ان ال ع، وذا  ه لل ل غ عه لآخ وع ز له ب اه  ه إ رؤ

له  اً ب ق ع م ان ال ة في العق  ة ال ل ع لا على الأوصاف ال ال

افقاً للأوص عاً م ه م ل انع ب ل ال ة ع العقورده مع ت ل   .)٢٣(اف ال

                                                 
ـامي/  )٢١( ـ ال وت، تع ـ ـان، ب ـة، ل ر، دار ال العل ام، لعلي ح لة الأح ح م ام ش درر ال

ء  ي، ال ي ال   .٣٦٠، ص١فه
ح )٢٢( اد،  د. م القاضي، ش غ عة العاني،  لة، م   .٢٠٨، ص١٩٤٩ال
، ص )٢٣( جــع ســاب ــ القاضــي، م ــة،  ،٢٠٨د. م ل ــام الع ــة الأح ل ح م ي، شــ اســ د. محمد ســع ال

ــع الفقــه الإســلامي  لــة م ر فــي م ــ ــ م اع،  ــ الله، عقــ الاس ــ الله محمد ع ــ نقــلاً عــ د. ع
ـــع الفقـــه الإســـلا ـــة م ل نـــامج م رة فـــي ب ـــ ار ال ة ٢٠٠٧مي، الإصـــ ـــ صـــادر عـــ  ٢.٥، ال

مات، ص عل ة ال ق ة ل ة الع لـة، ١٢ال ح ال اني، ش از الل ى: د. سل رس  ع ف ال ، و
ة،  ق ة م عة ثال ان،  وت، ل ي، ب اث الع اء ال   .٢١٩م، ص١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦دار إح
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اني: اه ال ر الفقهاء الات ه اح وج ، وذه إلى أنه عق غ لازم )٢٤(وه لل
انع أن  ه، فلل ضاء  ع وال ع لل ة ال ل رؤ ي ق ل واح م العاق في ح 
اً  جع أ ع أن ي ع ولل اه ال ل أن ي ع ق ع ال ع وأن ي ع ع ال

ل  ه.ق ضاء  ل ال ه ق ع رؤ ع أو  ة ال   رؤ
: ال اه ال ه الات ا ه أص ع  )٢٥(و ة ال ع رؤ وم ول  م الل إلى ع

اء  ع، لأنه ش ار ال ا ع إح ؤ ار ال ن له خ فة  ل أبي ح ع وه ق لل
ه.   ما ل ي

ا –ون ات الع  –م جان ل ف وم أ الأول، لأنه ي ه، ن ال ال ن 
انع،  ال ار  ع للإض ة لل اء ال ي إع ع اً غ لازم  اره عق ا أن اع ك

ار". ر ولا ض ة أنه "لا ض   والقاع
  الغصن الثاني

  عقد بيع العقار على الخارطة عقد معاوضة
ي  ع ا  لاً ل ي مقا عاق ه أح ال أخ  عاوضة ه العق ال  عق وصف ال

لاً  ي مقا ع ه أح و أخ  ل عق  ل على  ع ال  قابل عق ال ، و أخ ا   ل
ى  ا أع لاً ل أخ مقا ي دون أن  ع ا أخ أو  لاً ل ي مقا ع ي دون أن  عاق ، )٢٦(ال

ا  لاً ل أخ مقا ه  ف  ل  عاوضة، ف د ال ة ه عق م عق ع على ال وعق ال
، فال أخ ا  لاً ل ي مقا ع ي و ة ع قل مل امه ب أخ ال مقابل  ة  ائع على ال

ة. ائه لل على ال   العقار ال تعه ب

                                                 
ائع، )٢٤( ـــ ائع ال ـــا بـــ اســـاني، دار ال ي ال ـــ وت، لعـــلاء ال ـــ ـــي، ب ء٢، ١٩٨٢ب الع ـــ ، ٥، ال

، ص٢١٠ص جع ساب ر، م ـة مـ علـ ٣٢١؛ على ح را ة وال وا ي ال امع ب ف ي ال ح الق ؛ ف
ء ــــ ــــع، ال ة  ون ســــ وت، بــــ ــــ ، ب ــــ اني، دار الف ــــ ــــى بــــ محمد ال ــــ بــــ عل ، ل ــــ ف ، ٦ال

  .٢٤٤ص
ائع ال )٢٥( ، صب جع ساب اساني، م   .٢١٠ائع، ال
، ص ) د.٢٦( ــــاب جــــع ال اقي، ال ال ــــ اح ع الف ــــ جــــع  ٦٧ع ، ال ح ال ــــ ــــ ع ها، د. ح عــــ ومــــا 

، ص ــاب ها، ص ١٥٣ال عــ ــه ٧٦ومــا  ــ و محمد  ــاقي ال ال ــ و  ــ ال ال ل د. ع ــ ؛ و
، ص جع ساب ، م   .٢٦ال
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ع م  ف أنه  لا ال ة ل ال عاوضة  د ال ة عق م عق ار ع على ال وال

لاً  ا ة، و امل الأهل ر م  اً إذا ص ن ص ر،  فع وال ة ب ال ائ د ال العق

ر م ش لاناً م ال إذا ص لاً للإ ة وقا ر م ش ع الأهل لقاً إذا ص

اع ه الق عل ه ة، وت ن  –في الغال الأع –ناق الأهل اً ما  ، لأنه غال ال

ارع ال  ام  أخ على عاتقه ال ائع، ف  ة لل ال عاده  اً واس ا  ش

ار ع على ال ها ال ات ال العقار وم اً،  اً مع ن على الغال ش ة، 

ئ ال  ض ال أن ود الغ ل داخلاً في ح ن الع ، وم ث  أن  العقار

ع م أجله.   ال

  الفرع الثاني
  الخصائص الخاصة

ع العقار  اول في الغ الأول عق ب ، ن ال ائ أرعة م ه ال ن له

ة هل ه عق ر  ار ر أم على ال اني هل ه عق ف لي، ث في الغ ال ضائي أم ش

اوله م  ، ن ع والأخ ا ال هل ه عق إذعان، وفي الغ ال ي، وفي الغ ال زم

ى. ى أم غ م اً م نه عق   ح 

  الغصن الأول
  هل عقد البيع على الخارطة رضائي أم عقد شكلي

ل د ش ة وعق د رضائ د، إلى عق ق العق ان ت ى  اً، م ن العق رضائ ة، و

جه عام، م  ع، ب ة، وعق ال ضائ د ال اً لانعقاده، والأصل في العق ا ه  ضا وح ال

فان ادل ال د ت اً  عق ص ة، فه ي ضائ د ال ائع وال  –العق ع  –ال ال

ق ا   .)٢٧(ع إرادت م

م لانعقاد لي، فه ال يل ل أما العق ال اغه في ش ورة إف ضا، ض ان ال ه، 

، وم ذل  ان العق ل ر م أر لاً، فال ا ان العق  ل،  لف ال ، فإذا ت مع

                                                 
ه. ٨٩مادة  )٢٧( ، س الإشارة إل ني ال ن ال   م القان
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ادة  ة، فق ن ال ة ولا وقع  ٤٨٨/١عق اله رقة رس ة ب ن اله ني على أن "ت م

ار عق آخ لة ما ل ت ت س   .)٢٨(ا

ع العقار عل ال: هل عق ب لي؟وال ة، عق رضائي أم عق ش ار   ى ال

ة  ان ال لاف الق اخ لف  ها ت ة ول ال، ل واح ا ال ة ع ه الإجا

ع ع عق ال جه عام  فات العقارة ب ني ال  –لل ن ال ام القان  –قاً لأح

ه عق ال ا ل ق ج على  ان الع اً ول ورد على عقار، وذا  اً رضائ ل عق ع، ف

ة  قل مل ل، ل ل ال ع ق ت ان ال ه، وذا  اع ب  ر ن ما ي اته ع لإث

قال  ه ش لان ، ول اً في العق ل ل ر ، فال ائع إلى ال العقار م ال

ه  رات ال ل في مأم اء ال ، و إج ه العقار ان ال ام ق قاً لأح ة  ل ال

انعقاده، ول العقار ا ع، فلا علاقة له  ام عق ال اء لاح على إب ة، وه إج ل

ن  ا لا   ، ة عقارة أخ ق ع ة حق ة العقار أو أ قل مل ل، لا ت ون ال ب

أن. ة ب ذو ال امات ال لة م الأث سى الال فات غ ال   لل
، ل قاً ل ن  وت ام قان اني فإنه وفقاً لأح ة الع ن عاملات ال ن  ،)٢٩(ال والقان

ه، إلا أنه في  ص ان له خ ة، ون  ار ع العقار على ال ، فإن عق ب ني ال ال
فان ادل ال د أن ي ع، فه عق رضائي ي  ة عق ب ها ائع وال  –ال  - ال

                                                 
ـــ )٢٨( ، صراجـــع د. ع ـــاب جـــع ال اقي، ال ال ـــ اح ع ح  ٦الف ـــار، شـــ اصـــ الع ال ها، د. ع عـــ ومـــا 

 ، ي عــة عابــ ــع، م ــام ال ، ص٨، ص١٩٨٤أح ــاب جــع ال ، ال ح ال ــ ــ ع ومــا  ٨٧، د. ح
ها.   ع

ادتــان  )٢٩( ــاني رقــ  ٧٠و ٦٩ال ــة الع ن عــاملات ال ن ال ــادة ٢٩/٢٠١٣مــ قــان ــ تــ ال  ٦٩، ح
ن مـــ  -١"علــى مـــا يلـــي:  ره القـــان قـــ اعـــاة مــا  ل مـــع م ـــالق ــاب  ـــا الإ د ارت ـــ عقــ العقـــ  ي

 . ة لانعقاد العقـ ل لانعقـاد العقـ  -٢أوضاع مع ع ـ ـ عـ الإرادة  ـل تع ل هـ  ـ ـاب والق الإ
ل". ر ثانًا فه ق اب وما ص ر أولاً فه إ   وما ص

ــادة  ــ عــ الإرا ٧٠أمــا ال ع ح لل ــ لام أو فقامــ  ــال ن  ــ ــ عــ الإرادة  ع هــا: "ال ــ جــاء ف دة، ح
ــه علــى  ا فــي دلال ً ــال شــ وف ال ــ ع  قــف لا تــ ــاذ م ات ــا أو  فً اولــة ع الإشــارة ال ــة أو  ا ال

ه". د م قة لامق   ح
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ا ع ع إرادت م اقيال ني الع ن ال ، في القان ، )٣١(ردنيوالأ )٣٠(ق ع  ،
له،  ارد على عقار إلا ب ع ال عق عق ال ع، فلا ي ان عق ال ل ر م أر ال
اً، وفقاً  ل اً ش الة عق ه ال ح في ه ة،  ار اء على ال ع ال ، فإن عق ب ل قاً ل وت

في م ث له، ولا  اً، إلا إذا ت ت عق ص ، ولا ي ان ه الق ام ه ، لانعقاده لأح
ع ال ل عق ال م ت د ع ا، و قه ا ل وت اب والق ادل الإ ارد على العقار إلى ت

  .)٣٢(لان العق
ة،  ار ع العقار على ال ي ن عق ب ة ال ن ة القان ال، في مع الأن ل ال ك

ادة  قاً ل ال ئي في دبي رق  ٣ف ل العقار ال ن ت ال ة ل ١٣م قان
ن رق ٢٠٠٨ القان ل  ع ة  ٩، وال ئي، ٢٠٠٩ل ل العقار ال ل في ال ، ت

لاً  ا قع  ة، و ار اعة على ال ات العقارة ال ح د على ال ي ت فات ال ع ال ج
ة...". ن فات القان ه م ال ع وغ   ال

ة، ار ع العقار على ال ان عق ب ل ر م أر ، أن ال فه م ذل فلا  و
ع، اع  ل عق ال ل ش انعقاد، فإذا ل  لاً، فال ح العق ما ل  م

لاً". ا اً    عق
ن  ي، قان ن ن الف ام القان قاً لأح ة  ٣و اي ل ع  ١٩٦٧ي لاته، وال ل وتع

ادة  اء، اش ال لاً، ٧العقار ت الإن ا ان  اً، ولا  ن العق رس ه أن  ولا  م
ائع هى ال ، إلا إذا ان ث ام العق أمام ال م وضع الأساسات اللازمة  ز إب

  .)٣٣(للعقار

                                                 
ادة  )٣٠( اقي. ٥٠٨ال ني الع ن ال   م القان
ادة  )٣١( ني الأردني. ١١٤٨ال ن ال   م القان
، صد. ع )٣٢( جــع ســـاب اقي، م ال ـــ اح ع الف ة ٥٩ــ ح ٣١، فقـــ ار، شـــ ي ســـ ـــ الــ ــ د. محمد وح ، ان

ة، ج ـــة الأصـــل ق الع قـــ ني الأردنـــي، ال ـــ ن ال ـــان، ٢القـــان قافـــة، ع ـــة ال عـــة الأولـــى، م ، ال
، ١٢، ٤، ص١٩٩٥ ـــــ قافـــــة لل ـــــة دار ال امـــــات، م ـــــة العامـــــة للال ـــــل، ال ـــــ الف ؛ د. م
ة،  ؛ د.٥٧، ص١٩٩٢ يــــــ امعــــــة ال ام، ال ــــــ ــــــة العامــــــة للال ج فــــــي ال ــــــ ان، ال ر ســــــل أنــــــ

رة،  ها. ٧٣، ١٧، ص٢٠٠٥الإس ع   وما 
، ص )٣٣( ـــاب جـــع ال ـــاء، ال ـــ الإن ـــاني ت ـــع ال ة، ب ســـي زهـــ ـــه٦٤د. محمد ال ـــار إل  ،، والفقـــه ال

، ص٧٣ص جع ساب ع، م ج في عق ال فة، ال ها. ٣٤، د. محمد سع خل ع   وما 
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اً  ة العقار، ول ر قال مل ل ش لان ، فإن ال ن ال ام القان قًا لأح و
ارد على عقار إذاً، عق رضائي،  ع ال ارد على عقار، فعق ال ع ال ان عق ال م أر

إ قالها ي  ة، ح  لان ل ا نقل ال ة، ع ن ل آثاره القان ت  ، و ف رادة ال
ع  ، فإن عق ب ل قاً ل ، وت لان العق ل  لف ال ت على ت ل، ولا ي ال

ة ه عق ر  ار   .)٣٤(ضائيالعقار على ال
  الغصن الثاني

  هل هو عقد فوري أم عقد زمني
د،  ما إذا  ق العق امات، ت د م ال ي م ما ي م دخل في ت ان لل

ة. د زم رة، وعق د ف   إلى عق
اب  ادل الإ د ت اف،  امات الأ ه ال د  ، ه العق ال ت ر والعق الف
ي، فه  م ، أما العق ال ة ع العق اش اساً لأ م الأداءات ال م ل م ل وال والق

م ن ال امات العق ال  د ال امات،  ت ف الال اً في ت ه اً ج ه ع  
ل العق ه م م  ق اس ال  ة، فه ال ال م أ  ال اف  ق الأ   .)٣٥(وحق

ع  ه ال اء ال ن ع العقار ت الإن ان عق ب ل ما إذا  لف الفقه ح واخ
ادة  ي، وذل لأن ال ر أم زم ي عق ف ن ي ق ت ٧/٢الف ة في العق ال ي ال ل ت

ادة  ا أن ال ع،  ل العقار ال فها  ١٦٠١/١ أن ي خلالها ت ني، ع تع م
ل ذه  ، ول ع اص ال ة ض ع ت ال اء، ذ ع العقار ت الإن لعق ب
 ، لان العق د إغفالها إلى  اص العق ي اً م ع اً أساس ة ع ع إلى أن ال ال
ة،  د ال ع م عق اء  ع العقار ت الإن ه، فإن عق ب جهة ال ه نا ب وذا أخ
اً في العق فإن  ه اً ج ة ل ع ي ال ، ت أن ت جهة ن أخ نا ب أما إذا أخ

راً  اً ف قى عق   .)٣٦(العق ي
                                                 

، ص٣٤( جــع ســـاب ـــع، م ج فـــي عقــ ال فـــة، الــ ـــال فـــي  ٩٦) د. محمد ســع خل ل ال ــ ها، و عـــ ومــا 
اني، ن الل ارة، ج القان ة وال ن د ال عة العق س ، م اس واص   .٦٤، ص٣، ٣د. إل

، ص )٣٥( اب جع ال ، ال ح ال ها. ١١٧د. ح ع ع   وما 
ـلاف د.٣٦( ا ال ، ص ) راجع فـي هـ ـاب جـع ال ة، ال سـي زهـ ـي  ٤٦٨محمد ال ن ها، والفقـه الف عـ ومـا 

. الهام ه  ار إل   ال
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ه  اً ج ة ع عل ال اني، فل  ع الع ي، وخاصة ال ع الع اً في أما ال

رة، فلا  د الف ة، م العق ار ع العقار على ال ق أن عق ب ا نع ، فإن ، وم ث العق

اء العقار  م ب ائع يل ، رغ أن ال ل العق ه م د  ه، ي اً  ه اً ج م ع ع ال

ا ق ي ال  ا دورة، م فع ال على أق م ال ب ا يل ة،  ة مع خلال م

ل  ع العقار ح ه ل ي، في ت ن ع الف ، أن ال اف إلى ذل  ، م دور ع ال

اء اصة –ت الإن ة ال ا اق ال ة، جعل  –في ن ل ق الة ال ع ح ال وفي ال

ان  ال، ف م في الأع ق ة، وح ال ة واح أول، لا م ة لل ي أولاً  ل قال ال ان

ل قل ال امه ب ف ال ائع ي ، ومع ذل ال ر ال في عق ال ا ه ال ة،  اع ات م ة م

، ول  ف ام دور ال ل العقفه ل ال ي م م أ دور في ت اساً، )٣٧(لل . و

. ر ة ه عق ف ار اء على ال ع ال   فإن عق ب

ع –والعلة في ذل ل ال ق ع العق –ا  ي –أن ن ر أم زم قف على  -ف ي

ع الا ها العقم ت ي ي ة ال ئ امات ال ائع  –ل ل م ال ام  قف على تقابل ال ا ي

د  ج قابل م ح ال ي ت م امات في العق ال ا، فالال ه ع ا ب ه ا ، وارت وال

 ، ام ال اثل م ال ف م قابله ت ائع  ام ال ه م ال ف ا ي ت ، ف ف وم ح ال

ع ، لا  م وم ث ة، لع م د ال اء م العق ة أو ت الإن ار اء على ال ع ال  عق ب

ة  امه، م ع ت اء  ل ال ر) ب ائع (ال م ال لاً يل امات، ف د تقابل في الال وج

ا لا  ، ودفع الأق اً في الغال فع ال مق ة لأعلى دفعات، أما ال ف واح

اء ء م ال ف ج ان )٣٨( قابله ت ى ول  ، ح ر ع عق ف ل إذاً، أن عق ال .  الق

جلاً  ع م ل ال ل الفقه –ال أو ت ق دة، لأن الأجل ه  –ا  ات م ة أو ف لف
                                                 

، ص )٣٧( جــع ســاب ة، م ســي زهــ ، ج ١٠٣د. محمد ال ســ ، ال ر ه ــ زاق ال ال ــ ها؛ د. ع عــ ؛ ١ومــا 
، ص جع ساب اقي، م ال اح ع الف   .٣٤د.ع

- J. Tratanson; La vente d'immeuble a construer jusqu a la deliverance laid v.3, 
Janvier. 

، ص )٣٨( جــــع ســــاب ة، م ســــي زهــــ لاً د. محمد ال ــــ زاق  ١٠٤راجـــع تف ال ــــ ــــ د. ع ها، وتعل عــــ ومــــا 
، ج س ر على تق ال مع دفع زادة، ال ه   .١، هام رق ١٧٨، ص١ال
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اس ال أو  ضي، لا دخل له في  ع اتفاقي أض غلى العق وه ع ع

ف م في ت خل ال ة ب ع، فل الع ئ ال ا إذا اس ال ة  امات، ول الع  الال

قاول إلى  اج ال قاولة، ح  اً عق ال اس الأداءات، وم ذل أ اً ل كان ع

ا  ل ل، و اساً لأداء الع م ل م ال، إلا أن ال از الأع اء ون ال امه  ف ال وق ل

ل، ف ة رب الع ل ان ذل في م  ، ف ة لل ة ال د نق ال م ل ه مق ال

ل عة الع ا   ه وض عل ، بل ه ع مف ف   .)٣٩(ال

  الغصن الثالث
  هل عقد بيع العقار على الخارطة من عقود الإذعان أم عقد تفاوضي

عاق  ل ال في أن ي ان م ، فللإن عاق ة ال ، والأصل ح ه العق الإرادة هي ج

اق ا له ال في م  ، عاق اقع أو لا ي ده، غلا أن ال ل ب فاوض ح و العق وال ة ش

ه  اد  ي  اق عاق ه أح ال ع  د، ح ي اً م العق ي عاً ج ه ن ق أ

لعة  ه إلى ال اج اً ل ا الأخ ن ل ه ، فلا  ف الآخ ه على ال و ض ش م ف

ح ال ، وم ه  عاق ف ال ل أو ي ق مة، إلا أن  ب أو ال ذجاً لعق م ج ن

ل ولا  ق ، أو لا  قع على العق ل و ق ا ق  ه وه لع عل عاق و غ في ال أه م ي ق

ه،  و م ف ش د العق أو إضافة أو ح يل ب ار في تع ن له ال ه دون أن  قع عل ي

قال: أن الق ل  جل ع للعق ال وضعه ال د )٤٠(ابل ي عق د  ، وس العق

ادة ا اني في ال ة الع ن عاملات ال ن ال ه قان ي ت  ٨٣لإذعان، وق ن ه، وال م

ة  ح و م ل  د ال ق على م د الإذعان  ل في عق على ما يلي: "الق

ادة رق  ني الإماراتي في ال ن ال ه القان ا ن ها"،  ة ف اق ل م ق ج ولا  عها ال

ي ت على م ١٤٥ ه، وال د م ق على م د الإذعان  ل في عق ا يلي: "الق
                                                 

، ص٣٩( ــــاب جــــع ال ، ال ح ال ــــ ــــ ع ه ١١٧) راجــــع د. ح عــــ ع د. ومــــا  ضــــ ا، وراجــــع فــــي ال
ة،  ، رسـالة جامعـة القـاه ـ ف ور ال ـ أو الـ ة أو العق ال ، عق ال از ي ح ال ، ١٩٥٠ع

، ج س ، ال ر ه ها. ١٧٧، ص١د. ال ع     وما 
ادة ( )٤٠( ة الإماراتي.١٤٥ان ن ال ن عاملات ال ن ال   ) م قان
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ه  ها"، ون ة ف اق ل م ق لائه ولا  ائ ع ج ل عها ال اثلة  و م ل  ال

ادة  ني ال في ال ن ال د الإذعان  ١٠٠القان ل في عق ي ت على "الق ه وال م

اق ل م ق ج ولا  فها ال و  ل  د ال ع ق على م خل ال ها ث ت ة ف

يلها  ة في تع ي ة تق ى للقاضي سل ة، وأع ع و ال ع م ال ف ال ة ال ا ل

ادة  ها، فق ن ال ع م ف ال ني، إذا ت عق الإذعان  ١٤٩أو إعفاء ال م

ها..."،  ع م ف ال في ال و أو  ه ال ل ه ع ة جاز للقاضي أن  اً تع و ش

ان ة وذا  ه القاع ع ع ه ج ال ، فق خ ي ة ال ل ة هي تف ال ل  القاع

ادة  د الإذعان، فق ن ال ة لعق ز أن  ١٥١/٢ال ني على أنه: "ومع ذل لا  م

ع ف ال ة ال ل د الإذعان ضاراً  ة في عق ارات الغام   .)٤١(ن تف ال

ها الفقهاء  أ إل ة معاي ل اك ع د الإذعان، وه ان العق م عق فة ما إذا  ع ل

ار فعلي أو  ه م اح ع  ا ي ق ل ف اد م ج في م اق ن ال ها أن  م

لعة أو  عل  ، أو أن العق ي ف الآخ ه على ال و ض ش عله قادراً على ف ني  قان

ل على  ل  ، و هل ة لل ال ة  ورات الأساس ع م ال ف  أن العق ه م

ة ما  و مع د وش ذجي  على ب اب في قال ن ور الإ عق إذعان م ص

ها، وه ا هي أو رف لها  اءتها وق ة على القابل إلا ق اغة ال ال ى  ه ت

د   .)٤٢(للعق

ة ن أنه عق  ار ع العقار على ال قة على عق ب ا ة ال قل عاي ال ا ال ق وذا 

ل فإن عق إذعان  ه،  ان ع ى لأ إن ف مه ه ال ال لا غ عل  فه ي

ا  اول ن ة ت ات م امه إلا ع  ش ة لا  إب ار ع العقار على ال ب

ة   هات ال افقات م ال اخ وال لها على ال ع ح ال العقار 
                                                 

، ص )٤١( اب جع ال ، ال ح ال ها. ١٢٤د. ح ع ع   وما 
، ج )٤٢( جــع ســاب ، م ســ ، ال ر ه ــ زاق ال ال ــ ح ٢٢٩، ص١د. ع ار، شــ ي ســ ــ الــ ؛ د. محمد وح

ام، ج ـــ ـــة العامـــة للال ني، ال ـــ ن ال ــ ـ١القـــان ـــادر الال ، ١٠ام، ، م ـــ ، ٢٠٠٤، جامعـــة دم
  .٨٠ص
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ا لاً ع ه ة لها، وف ا مه ا ال م العق فإنه  ن ه ما ي ر العقار ع فإن ال

ن غ  ج القان دة  د م ة ل ة م ذج د ن غاً لعق قاً ص ن ق أع م

عاق في أن  ي ال لأ م ع افة ولا  اس  حها لل ها، و يل عل ع اء ال قابلة لإج

، فإن ه، ومع ذل ف ل العق أو ي ق د العق فه إما أن  ل ب ع ع ق أنه م ال ا نع

ان وضع  ولة وأن الق ة في ال هة ال ة م ال اك رقا اً لأن ه ، ن ل اره  اع

ورة  ال عامل مع ش آخ ل  ا أن ال م ي  ، ة ال ا انات ل ض

. د العق و و فاوض على ال ا ي ر، وه ه لف ال   م ي عل

  الغصن الرابع
  قد بيع العقار على الخارطة عقد مسمى أم عقد غير مسمىهل ع

اه. د غ م اه وعق د م د إلى: عق ق العق   ت

عه  ه ل لى ت ، وت اس مع ع  ه ال ، العق ال خ ى ه والعق ال

ة، وق  ل د على ال ي ت د ال اة، وه م العق د ال ع م العق اس، وعق ال ب ال

ه ال ادة ن ة م ال ا اد ب اني في ال ع  ٦٦ع الع ا ال ً ه أ ها، ون ع وما 

ادة  ة م ال ا ني ب ن ال ع  ١٢٥الإماراتي في القان ل ال ه  ها، ون ع وما 

اد  امه. أما العق  ٤١٨ال في ال فة أح ع ها ل ع إل ج هل ال ي  ها، وال ع وما 

ها ال ى، فل  ، غ ال ، وم ذل عق ال اس مع ي، ولا  ع ب قان

اد  ، وال ع إلى العق ج امه لاب م ال فة أح ع ق ... إلخ، ول ول في ف وعق ال

ه  د إل ب العق ام، وأق ة الال اء على )٤٣(العامة في ن ع ال ال، هل عق ب . وال

د غ ال اة أم م العق د ال ة م العق ار   اة؟ال

ه،  ي ن عات ال ع ال ى في  ع عق م ال، أنه  ا ال ن على ه

ن  قان اء  ع العقار ت الإن ، عق ب ي، وال ن ن ن الف اي  ٣كالقان  ١٩٦٧ي

                                                 
، ص )٤٣( ــاب جــع ال ، ال ح ال ــ ــ ع ها، د. محمد ســع خل ٨٣د. ح عــ ج فــي عقــ ومــا  فــة، الــ

، ص اب جع ال ع، ال   .١٤ال
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ة  الإمارات الع ة  لاد الع ع ال ل في  ب ...إلخ، و غ ائ وال لاته، وال وتع

ة وال د ع ة".(دبي) وال ار اء على ال ع ال عاتها، "عق ب   ، ح ن ت

، ان، وفي م ة ع اً  أما في سل ع ت ي ل ت ة، ال لاد الع ع م ال و

ع   ، ه فه ص ى له خ ة فه عق غ م ار اء على ال ع ال اً لعق ب ن قان

ل، د على ع قاولة لأنه ي ة وال ل ع، لأنه ناقل لل ام  ب ال د وفقاً لأح ف ، لا ي وم ث

عل  ا ي ع،  ام ال ه أح ام خاصة، ول ت عل أح  ، ني ال ن ال القان

ع له  ع، و خل ال ل، إلى أن ي الع عل  ا ي قاولة،  ام ال ة، وأح ل قال ال ان

اً. ن اً قان   ت

  المطلب الثاني
  ما يميز عقد البيع على الخارطة

  ه من العقودعن غير
ل عقار ت  ه عق ت اول  وع أوله ن ل إلى ثلاثة ف ا ال ف نق ه س

اء  ل عقار ت الإن ه ع عق ت ث  اني ن ، وال قل ع ال اء وعق ال الإن

ع  ة وال ار ع العقار على ال ه ع عق ب ل  ف ن ال ف قاولة، وأما ال وعق ال

: عاق   ال

ع ا . لأول:الف قل ع ال ة وعق ال ار ع العقار على ال   عق ب

اني: ع ال قاولة. الف اء وعق ال ل عقار ت الإن   عق ت

: ال ع ال . الف عاق ال ع  ة وال ار ع العقار على ال   عق ب

  الفرع الأول
  عقد بيع العقار على الخارطة وعقد البيع التقليدي

ادة  قاً ل ال ع  اني ه انعقاد  ٦٩عق ال ة الع ن عاملات ال ن ال م قان
ن م أوضاع  ره القان ق اعاة مام  ل مع م الق اب  ا الإ د ارت ه  عق العق  ي
، وه  ل لانعقاد العق ع ل ه تع ع الإرادة  اب والق ، والإ ة لانعقاد العق مع

ه ت ني الإماراتي انعقاد ي  ن ال ة، في القان اص الأساس في العق على الع اضي 
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ن  ه، وأن  عامل  ع وجائًا ال لاً لل ًا أو قا ًا ومع ًا م ل العق ش ن م وأن 
قًا وع، و ة ع العق س م اش امات ال ادة  للال ني  ٤١٨لل ن ال م القان

ة ش قل لل مل أن ي ائع  ه ال م  اً في مقابل ال ه عق يل ئ أو حقاً مال
ع  ه ال ة، فل ي ي ع ال ة، م ال ار ع العقار على ال ". ولأن عق ب نق

فاً.  ع له تع   ال ول 
فع  م الآخ أن ي ل اً و ل ش ي أن  ه أح العاق ج م  ع ه اتفاق يل فعق ال

ش ا ي، فق جاء في م ، اما في الفقه الإس ائع مالاً ال ل ال ، ت ع ه ان، أن ال ل
ع اً لل ن ث ال  ي ع )٤٤(لل  ن ني الف ن ال ، فق ت القان ، ومع ذل

اء،  ع العقار ت الإن ني ال والفقه الإسلامي، في أنه ن عق ب ن ال القان
ه ال فاً، ت اماً، وتع ضع له أح ي، ف اع ال ة للق ني،  ١٦٠١/١ادة ال م

العق دة  ة م اء في ال أن  ب ائع  اه ال ق م    .)٤٥(وه العق ال يل
ائع  ه ال ج م  ع لأجل ه العق ال يل از، وال ن لأجل أو ح الإن وق 
قال  ، ي ان ل ارخ ال ه ب لامه ودفع ث اس م ال  ل امه و ى ع ات ل ال ب

د ا ع أث رجعي  ج آثاره  ي، و ج س رس اء  ام ال ات ت إث ن  ة القان ق ة  ل ل
راً إلى  ائع ف قل ال ه ي ج ة، فه العق ال  ل ق الة ال ال ع  ع، أما ال إلى تارخ ال

دة ج ة ال ة الأب قه على الأرض إضافة إلى مل   .)٤٦(ال حق
م وج  ، و ع ، ومع ذل ة في م ار ع العقار على ال د تع لعق ب

ع  ي، وخ اع ال ا على الق ن اء في ف ع عقار ت الإن ار تع عق ب واق
ع العقار على  ال ه هل عق ب ح ال اع العامة، أص اع للق ا الق العق خارج ه

                                                 
فى ٤٤( ــ اشــا م ر  ــ قــ ــان، ل ال الإن فــة أحــ ان إلــى مع ــ شــ ال ــ ١٣٠٦) م عــة ال هـــ، ال

ة،  ان عة ال ة، ال اء ١٨٩١هـ/ ١٣٠٨الأم د الأج   .١م، ع
)٤٥( : ي ه ن   ال الف

"La vente d'immeuble a coustrire est celle par laquelle le vendreurr s'oblige a 
e'edifier un immeuble dans un delai determine par le contrat 

ادة٤٦( ي. ٣-٢/ ١٦٠١ ) ال ن ني الف ن ال   م القان
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ة العق اع العامة في ن ع للق ق  ى ال ع ال ع  ة عق ب ار ، أم أنه عق ذو ال
  عة خاصة؟.

ع عقار تام  د ب ا  ا ل ال، إلى أن ا ال ة ع ه ل الإجا ة وق ا ون ب
اع العامة  ع للق ع عاد  ض ه ب ا الف ه أن ه ق عل از، ح م ال الإن
ل العقار تام  ة خاصة ل ا ة لإضفاء ح ه حاجة مل ع، إلى جان أنه لا ت لل

ا م الإن ق  ، ه إلى م ال اء  ائع ع عقار ت الإن ه ال ازل  ع ال ي ز، ولا ال
ع. اع العامة في ال ع للق ع عاد  اً ب ع أ ا ال اء، لأن ه ال ال   إك

ة  ار ع العقار على ال ع ي أن عق ب ال، فإن ال ة ع ال أما ع الإجا
ة ت ف اء ال اً م عق ب ب  فه ق ن ال ع ت ى أن فقه القان اء ح  الإن

ع العقار ت  اتها حالات ب لة هي ب اء أشار إلى أم ة ت الإن ف ع ال لعق ب
عالإ ه ال د  ا ال اء. وفي ه الة ما إذا  )٤٧(ن اء  ة ت الإن ف ع ال عق ب

اً، ي ه ح ه عة أرض ملاصقة ل ت ت اة ق ة  ة  قام ش اء ع وأعل ع إن
اف على  ه الأ قل، اتف  ئ م ع ل ن أمام ب ا ن اء، فه ء في الإن ل ال ازل ق م
ا ع  ة ع اف ضا وال وال م و ال ه، ف ام العق وص ة ل ئ اص ال الع
ا  ده على ن ع وج ع وال  لاً ه ع ال ج م اف وس واح غ م

".ال   ي
ع ه وش آخ  )٤٨(و ال ها ب ال عاق ف ي ي ال الة ال ض لل ع وه 

ال و الأدوات  اء الع م ال ة مقابل ث مع و ف اء) على ت ال (ب
ع عق مقاولة أم  ها. وهل العق  ف عل اصفات ال قاً لل ة  ف ي ال ات و ه وال

ل  ق ئ م ع ل م ه ب ق قاولة  ا الفقه أنه في عق ال ؟، ي ه ل ع ت ال أو ب

                                                 
)47(  Bonnecase, Dr. Maritime commercial, no. 259. 

عـة الأولـى،  )٤٨( ، ال ـ ن ال ل القـان ه، أصـ ال  فى  قافـة، ، ١٩٥٢د. م ـ ال عـة دار ن م
ء الأول،  ـــ ، ال ـــ ن ال ، القـــان الهاد ـــ ـــ ع ـــى د. أح ع ـــ ١٩٤٦فـــي نفـــ ال عـــة دار ن ، م

رة، ص الإس قافة  عـة ١٥٣، ب ١٥٦ال  ، ن ال اد القان ، م ارود ، ١٩٦٩؛ د. على ال
، ص اعة وال ي لل ي ال   .٤٥ال الع
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ل، فإذا تعاق ش  ب الع اً ل اً مل ر ح ت اد ت ته على م ه وخ له وف قاول ع ال
ة  ها، فإن مال الأرض  مل ل اء على أرض  مع مقاول على أن  له ب

ع ت ال اؤه. أما في ال ر ما ت ب ق اء  ه ال ل ه و ج ئ و ل ال ائع  ل فإن ال
. ما ي   ع

، أو  ، ل عق ت ا ال ة على ه ف اء ال ا الفقه ال أن عق ب و ه
عاق  قال م اك ان الي ل ه ال اء، و عاق لل ماج م اك ان مقاولة، لأنه ل ه

ل ، ت ل ع ت ال ا ه ب ة، ون ل ة لل لل ل له ال ى ال ع )٤٩(اء ح اء ي ، فال
ه  م ال ي  انع الآلة لل ع ال ا ي اتها،  ه م ب غ  ف م ال  ة لل ف ال

ل  عها، وم لص ق ة شئ م ام ه نقل مل   .)٥٠(الال
ة  ف اء ال ن ال فإن عق ب ع فقهاء القان ل إلى أنه، وح رأ  ن

ل عقار ت اثل لعق ت ع لأجل.ال اء ما ه إلا عق ب    الإن
اء ما ه  ع العقار ت الإن ني فق ذه رأ إلى أن عق ب ن ال أما فقه القان
د  ج ل ب أ م الق ا ال ل ه ، و ة مقابل ث ع عاد ي نقل مل إلا عق ب

ع ال في عق ال ا ه ال ة  ل قل ال ل ب عاق ال ام على عات ال   .)٥١(ال
د  ع ي ة"، لأن ال ل ق اء م ع لأش راسة ه عق ب ل ال ، أن العق م ع و ال
ه  م  رق، يل ة أ ال أو ال ار اقع إلا على ال ج في ال ى ل ي ء م م على ج

اء  ام ال ه إلى ال ع ت ى مع نقل مل ى في أجل م اء ال إن ائع    .)٥٢(ال
                                                 

)49(  Renue Rodier, Trait de droit Maritime, le navir, p.87. 

ادة  )٥٠( ـي تـ علـى مـا يلـي: " ١١٨ال اني، وال ة الع ن عاملات ال ن ال ن  -١م قان ـ ز أن  ـ
ــادة  ــا ال ً ــ أ ر...". وان هالــة والغــ ــا لل ً ــا نا ً لاً إذا عــ تع ــ ًا م ــل العقــ شــ مــ  ١٣١م

. ني ال ن ال   القان
عـة د. محمد ل )٥١( ة،  ة، القاه ة الع ه قاولة، دار ال ام عق ال ح أح ، ش . ١٧، ص١٩٦٢ ش

ــاغة علــى أن  س مــع أحــ ال ــ أ "إذا اتفــ ت ا الــ ومــاني علــى هــ ن ال لــف إلــى القــان ــ ال و
ن  ـــ ، وعلــى أن  ل معـــ ص وشــ ـــ زن م ع لــه خـــات بــ ـــ ه و ــ ه مـــ ع ـــانع بــ ــأتي ال

ا  ــ هــ ــانع فــي ن لــغ لل ؟ أم  ١٠ال ــع هــ ا الاتفــاق أب ــاؤل عــ هــ لاً، فقــ جــ ال ــان مــ دن
. ـع فقـ ه أنه ب ي  ف ل ل ال ه وجارة ع ع لل س أنه ي عق ب اس ار؟ ارتأ  ونـة  إ م

عة  ي،  الع فه ة/ ع ج وماني، ت ان في الفقه ال   .٢٣٠، ص١٩٤٦ج



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٢٨ 

، فإنه  ، م ومع ذل قل ع ال ة ال ار ع لعقار على ال  ال ب عق ال
ائع  اه ال ق م  ع يل ة ه عق ب ار ع العقار على ال ة، فإن عق ب ، ف ناح زاو
ائع  قع على عات ال ه  ام ج اك ال ، إذاً ه اء إلى ال لقاء ث ة ب قل مل أن ي

ة ال قل مل ام ب اً في ت وه الال ث ام يلع دوراً م ة، وه ال ة مع اء في م
، فه  قل ع ال اً، أم في ال اً، أو ع ن نق ، وق  ال م  ا أن ال يل  ، العق

. ة مقابل ث نق ل   عق ناقل لل
ف الع ي لل ال في ال ع امه،  ال ائع  ة، فإن إخلال ال ة ثان ي وم ناح

ع  ، أما في ب ع تقل ا أمام عق ب اع العامة إذا  ام الق ع وفقاً لأح خ مع ال والف
، غ  ، خاصة ال ف لا ال انات ل ع ض اء، فق وضع ال العقار ت الإن

اع العامة دة في الق ج   .)٥٣(م
ائع ال ع، وال ائع في عق ال ع ال ع إلى ال ب ، ذه ال ل ع ول اني في ال

ة. ار   على ال
اف  وف أن أ ع اقع، فال ها ال ة، أسف ع ي ة ج اك ف ، فإن ه أ ا ال وح ه

ع ادة  -عق ال ادة  ٣٥٥في ال اني، وفي ال ة الع ن عاملات ال ن ال ها م قان ع وما 
ادة  ٤٨٩ ني الإماراتي، وال ن ال ها م القان ع ن ٤١٨وما  ن ال ني م القان ي م

قاولة -ال  اف عق ال ، أما أ ائع وال ا ال ادة  –ه وما  ٦٢٦ا في ال
ادة  اني، وال ة الع ن عاملات ال ن ال ها م قان ني  ٨٧٢ع ن ال ها م القان ع وما 

ادة  ني ال  ٦٤٦الإماراتي، وال ن ال ع  -م القان ل، ت قاول ورب الع ا ال فه
ائفة الأولى لأح قاولة.ال ام عق ال ة لأح ان ائفة ال ع ال ع، وت   ام عق ال

اً آخ  ة شئ أو حقاً مال قل لل مل ائع أن ي م ال ع، يل ام عق ال قاً لأح و
قاول  قاولة، فإن ال ، أما في عق ال ام ال ل ال ، وال ه م في مقابل ث نق
                                                                                                                       

ح  )٥٢( افي فــي شــ ، الــ ق ان مــ ني، جد. ســل ــ ن ال لــ الأول، عقــ ٣القــان اة، ال ــ د ال ، فــي العقــ
ــة،  ام عــة ال ــع، ال ــاء  ١٧٩، ص١٩٩٠ال ــع ال ــام عقــ ب فــة، أح ها، د. محمد ســع خل عــ ومــا 

، ص اب جع ال ة، ال ار   .٢٥، ٢٤على ال
)٥٣(  ، اب جع ال ة، ال ار اء على ال ع ال ام عق ب فة، أح   .٢٥، ٢٤صراجع د. محمد سع خل
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لاً  د ع اً أو أن ي ع ش أن  م  ، وه يل ف الآخ ه ال عه  م، ي  لقاء آخ معل
ل.   رب الع

ائع اني –أما ال أ –ال ا ال ة  –ح ه ة مع ى خلال م إقامة  م  فه م يل
ع ة ال قل –مع نقل مل ع ال ال في عق ال إقامة  -ا ه ال اً  م أ ل يل

ال في عق ال ا ه ال ة،  ة مع اء خلال م ام  -قاولةال ال ائع  م ال وه إذاً، يل
ة  ، أن أه أ ا ال ة، و ه ل اء ونقل ال ال  ، ق م في ذات ال ، فه يل لازم م
اراً  نه م اني، ول ل ائع ال امات ال اره أح ال اع  ، و ل فق اء، ت ال ام  الال

ة. ي ة ال ه الف ة" ه ي "ذات   ل
ا ا ق ه ف اته و ة م وح ، ث انعق العق على وح اء ق ت ان ال ، ب ما إذا  أ ل

الة الأولى ، في ال ع ل  ع أو ل  أ  اء ل ي ن ال ات، و  ح ل ال حالة  –أو 
اله اء واك ام ال ائع –ت ه ال عاً، و ع ب الة  –فإن العق  ، أما في ال ال

د ع ة، فالعق ي ان اني، ال ائع ال ة، ال ي ة ال ا الف ائع ه ى ال ل، و ق لى شئ م
ل ى ق اك ع ال ى، و ال ال م اك ال أو ع أ – إلى اك ا ال  –ح ه

ه  ل ه ض ال أع له، فإذا انعق العق ق ال  الع ع اً للاس ح صال إذا أص
ائعاً  ان ال  ة،  ع  –الل اً، أما  ائع فقان ال ى  اله    .)٥٤(اك

اني،  ائع ال ائع، وش ال قة ب ش ال ف ه ال ع الفقهاء، أن ه و 
ة: ال اب ال ًا للأس ل ن   م

لاً،  -١ اً م ام ش ل الال ن م ي أجازت أن  ص ال عارض مع ال ا ي أن ه
ع،  أن ام عق ال قاً لأح ، فإنه و ا ال د  ففي تف ه ج لاً لل ن قا

ل ق ة عامة، )٥٥(في ال ه، وهي قاع غ صف ائع ت قل أح م الفقهاء أن ال ، ول 
د  ها وج وج عل م لل ل لاً، و د م ج اء القابلة لل ع الأش ها إلى ب ف ح

.   ن
                                                 

ـاني، ص )٥٤( ار ال ة ع انه ل وة ال اني، ن ائع ال ني لل ضع القان ة، ال سي زه ومـا  ٦٥د. محمد ال
ها.   ع

ني )٥٥( ـ ن ال ، في القان فة وآخ ام،  –د. محمد سع خل ـ ـام الال ـادر وأح ، ٨٩، ص٢٠٠٩/٢٠١٠م
ع اة، (عق ال د ال أم –والعق ار)، ص –ال   .٩١الإ
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ائع -٢ لح ال ال م ع ى  –أن اس ائعاً، وم ع  ى  لة. ف ا في م قع اني، ق ي ال
قاولة، إلا أن  مقاولاً  ع وعق ال ل ب ال د ذل إلى ال اً، ألا ي ان ع 
اني  اعه، وما ال أضافه وصف ال اء على أرضه و قاول ب ائعاً إذا قام ال و
ة  ألة). ففي نها ه ال ع في ه ائعاً أم مقاولاً؟ (راجع عق ال ى  ائع، هل  لل

ئ ق ائع ل ، ن أمام  قة ل الأم لاً  ج م ، وق ي داً وق العق ج ن م  
ال معاً.  ل ال ع و ائع ي اءها. فلف ال   ي ب

أ -٣ ا ال ه ه ة وه ما أك لاد الع ة في ال ي ان خاصة وج د ق ج ، ح )٥٦(أنه ب
ع ام عق ال ه أح هي إلى أن ت عل ائع ،ان ى (ال ا ال ال  –فإن ه

اني ات العقار على ال ع وح ي ت على ب ، وال ) في شأن ال العقار
ع ر"، فإن ال اً "ال ي اً ج ل مًا م )، م ع اء  ة (أ ل ي ال ار  ال

ة، ل ت  ي ة ج د ف ل على وج ل اف لل لح  ا ال ال ه ع ق أن اس ع
اقع. وفة في ال   مع

: ر ه ارسة أ  فال خ له  ، م ي اتها للغ ع وح ، و ال ال العقار ع
اراً  اً أو اع اص  ن ش   .)٥٧(وق 

  الفرع الثاني
  عقد تمليك العقار تحت الإنشاء وعقد المقاولة

د  اً أو أن ي ع ش ي أن  عاق اه أح ال ق عه  ، عق ي قاولة ه عق ال
. وه  عاق الآخ ه ال عه  لاً لقاء أج ي ث أن ع ل، ل ق  د على الع عق ي

قاولة  ل ب عق ال قع ال ا  ه، وه د عل عق ئ ال ع ال اد اللازمة ل قاول ال م ال ق
ه إلى  اء وفعل مل ال ر  م ال ة يل ار ع العقار على ال ع، وفي ب وعق ال

وعات عقا ف م م ب ق ر  ور ال قاول ب م ال ق ، وق  الإعلان ال م  ق رة و
ائعاً؟ ع مقاولاً أم  عها، فهل  قها ل ها وت   ع

                                                 
، ص )٥٦( اب جع ال ة، ال سي زه   .٧٨د. محمد ال
اد  )٥٧( ن رق  ٧، ١/٦راجع ال ة  ٤٨قان ، ومادة ٢٠١٤ل ة ال ل ، في شأن ال العقار 

ن دبي رق  ٤ ة  ٨م قان ـاء علـى ٢٠٠٧ل ـع ال ـام عقـ ب فـة، أح ...إلخ، وراجع د. محمد سع خل
ة، دراسة مقارنة، ص ار ع ٤٠ال   ها.وما 
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ا أمام آراء  قة، ن أن ا لة ال ة ع الأس ني فللإجا ا إلى رأ الفقه القان إذا رخ
  ثلاثة:
اء: - ل العقار ت الإن ر ت ع ص قاولة على  اولة إضفاء صفة ال   م

اً م الفقه ي م ع و أن جان قة ي ف اراً لل اء م ها ال قام عل  الأرض ال
قاول على  ع العق م ث عق مقاولة إذا ما اق ال ع، و قاولة وعق ال ب عق ال
قاول إضافة  م ال ع إذا ق ع عق ب اء، وعلى الع م ذل  اد ال ل وم تق الع

ا  ، ي ه ل قاً ل ل، وت اء والع اد ال قة ب عق إلى م ف ار ال الفقه، أن "م
ة الأرض، و ب ثلاثة  ل اء   ق ت الإن ع ال قاولة وعق ب ال

وض   :)٥٨(ف
ض الأول: مة واق دور  الف اء ال اد ال ان مال الأرض ه مال م إذا 

نها غ م ذل  ان العق مقاولة، ولا  ل،  اني على تق الع  –رضأ الأ –ال
ها. غ في مل ة لا  ن ها القان ع اً، ذل أن تغ  اء عقاراً م ع ال   أص 

اني: ض ال ل  الف ق الع اني ب ل على تق الأرض وقام ال إذا اق ال
ان العق مقاولة. اء،  اد ال   وم

: ال ض ال ي س الف اء والأرض ال اد ال اني أو ال م م ال ها إذا ق قام عل
عاً  ان العق ب ل  الإضافة إلى الع اء،  ل. ال ق   وارداً على شئ م

: ع ل ال قام  ق ي  ان الأرض ال ى، فإن  إقامة م قاول ال تعه  "أما ال
اً  ان الأرض مل ، فالعق مقاولة. ون  ا ه الغال ل،  ب الع اً ل ي مل ها ال عل

ع للأرض  قاول فالعق ب قلل ها ال اءفي حال ها ال قام عل ع أن  ة أ    .)٥٩(ل
اء على  ه ب أدوات م ع ي  أن ي قاول  ع الآخ أنه "إذا تعه ال ل ال ق و
ة  ال ة  ات تع ثان ه ع مقاولة، لأن ال ل فإن العق  ب الع ة ل ل أرض م

                                                 
، ص )٥٨( جع ساب اء، م ع العقار ت الإن ة، ب سي زه ها. ٤٧د. محمد ال ع   وما 
د علـــى  )٥٩( ـــي تـــ د ال ـــع، العقـــ ا ء ال ـــ ني، ال ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ ، ال ر ه ـــ زاق ال ال ــ د. ع

ة، ص ل   .٤٢ال
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ه أدوات م ع ة  اء  ق ب مها ه فإن  للأرض، أما إذا تعه ب ق وعلى أرض 
ل" ق ئ م عاً ل ع ب ع، و ه وصف ال غل عل   .)٦٠(العق 

قاولة، فإنه   ع وعق ال اب في ال ب عق ال اه ال الات ا  وذا ما سل
رة م  قاولة، على الأقل في ص ل ال اء م ق ل العقارات ت الإن ار عق ت اع

رة ال ره، هي ال م ص ق ه و ق الأرض م ع في العق ب ها أح  م ف ق ي 
ها اء عل ال ف الآخ  ه إلى مقاول آخ –ال ه أو عه  ف اء ب ال اء قام  على  –س

ه. فقان عل ا وفقاً لأساس أو آخ ي ه اء ب ات ال فان وح قاس ال   أن ي
ل م الأصل  ة لل ل ن الأرض ال رة ت ه ال اره ففي ه   اع

ح  اره مقاولاً، و  ل   اع اد والع م الآخ ال ق ل، و ة رب ع ا
ا الأج  ل ه اً، و ة ع قاول أج ه ال أخ  ة عق مقاولة  ا ا  ه م ب العق ال

ه. ن م ن ي ت ى ال ات ال   في وح
ع ل ال ع )٦١(و وج  داها، خ ة م ل العقار ت إلى ن ر ت  ص

قاولة م ال اء ع مفه عاب أو تف عق ، الإن قاولة غ قادرة على اس ة ال فف
عاب وتف عق  في لاس ان ت وضه. فهي إن  ره وف افة ص اء  ل ت الإن ت
ان  ه، أو  م الأرض م ع ل ق ق عاق ال ان ال ا  ل اء  ل العقار ت الإن ت

ال في  ق ا ه ال  ، ام العق اء، وع إب ل ت ال ل ق عاق ال ها م ال اك
ع ولا تف  ي، إلا أنها لا ت ن ن الف ة في القان ل ق الة ال ع ح ال رة ال ص
ا ه  ل،  ان الأدوات والع ل الأرض  عاق ال ها ال م ف ق ي  وض الأخ ال الف

ال في القان  رة ال ال في ص ا ه ال ، و قابل نق ل  ان ال ا  ل ن ال 
ي. ن ن الف ع لأجل في القان   ال

قل  ام ب د ال ج قاولة ب اء ي ع عق ال ل العقار ت الإن اً فإن عق ت أ
ع ا ي ع عق ال قاولة،  ام لا مقابل له في عق ال ة وه ال ل مه  –ال فه

                                                 
اة، ال )٦٠( ــ د ال ني فــي العقــ ــ ن ال ح القــان افي فــي شــ ، الــ ق ان مــ ــع، د. ســل لــ الأول، عقــ ال

  .٢٣ص
، ص )٦١( اب جع ال اء، ال ع العقار ت الإن ة، ب سي زه ها. ٤٧د. محمد ال ع   وما 
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ل  –العاد ه، إذاً ففي عق ت اء أو إقام ل ب ال ام على عات ال د ال ج ب
لاً  ه، ف قل مل ام ب اء والال ام ب ال امان، الال اك ال اء ه العقار ت الإن
ام  ها الال ، وأخ ا العق عاوضة في ه ة ع صفة ال اش امات الأخ ال ع الال

قابل. ال فاء    ال
قاولة ه ن اء ع عق ال ل العقار ت الإن ة إذاً، ه ال لعق ت ل قل ال

هاء م  اء مع الان ل س اء إلى ال ة العقار ت الإن ة، إذ ي نقل مل ل نقل ال
ع  ه ال ، أو وفقاً لل ال جاء  ن ال ، في القان ل العق ال وت الأع

ن  ل قان ي في  ن اي  ٣الف ع لأجل. عق  ١٩٦٧ي از وال ع ح الإن ة لل ال
ام لا مقابل له في  ا الال ة، وه ل قل ال اماً ب اء ي إذاً ال ل عقار ت الإن ت

قاولة   .)٦٢(عق ال
  الفرع الثالث

  عقد بيع العقار على الخارطة والوعد بالبيع
حلة إ ة، ت م ه حلة ت ع  أ ق  عق ال ل هائي، و ع ال ام عق ال ب

ع  ا على ال لاه ا أو  ه ار إرادة أح ق م اس ة، لع ه حلة ال ه ال ان إلى ه عاق ال
ل  عة،  ها غ قا ع، ل اء أو ال ة في ال ا ر ه ل ة، ل له أو ل رة نهائ

ه إذا ما أعل ع ر  عه أو  م أن ي ف الآخ  ، على وع م ال ه في ذل غ
، وق  ن م جان ، وق  ع م جان واح ن ال ل ق  ة، ول ة مع خلال م

ان ا م ال ن وعً اء، وق  ال اً  ع أو وع ال اً    .)٦٣(ن وع
ادة  اء ت ن ال ع وال ال اء أو  ال ع أو  ال ع  خل ال ن  ٧٩و م قان

اني، و  ة الع ن عاملات ال اص ال فان على الع ي ت على ما يلي: "إذا اتف ال ال
ا أن العق لا  ع ول  ا  ها  فقان عل ة ي ل ائل تف ا  ف ة للعق واح الأساس
ع العق ق انعق وذا قام خلاف على  ائل  ه ال م الاتفاق على ه عق ع ع ي

ها فإن ال ي ل ي الاتفاق عل ائل ال ام ال عاملة ولأح عة ال قًا ل ها  ة ت ف
                                                 

ضع. )٦٢( ، ذات ال اب جع ال اء، ال ع العقار ت الإن ة، ب سي زه   د. محمد ال
ة، )٦٣( ة الع ه ع)، دار ال اة (عق ال د ال العال، العق ،  د. محمد ح ع ـ ة ن ون س ة، ب القاه

  .٥٤ص
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١٠٣٤ 

ادة  ل ال ف"، و ن والع ني/  ١٠١القان عاق  ١٠٢م ال ع  ام ال ي ت أح وال
ادة على أنه: "رة عامة، فق ن ه ال ادة ه لا  -١ ال ه  ج ع  الاتفاق ال 

عق  ل لا ت ق ام عق مع في ال إب ا  ه ي أو أح عاق ع ال إلا إذا ع ج
ها.  امه ف ي  إب ة ال امه وال اد إب ة للعق ال ه ائل ال وذا اش  -٢ال

اً في الاتفاق ال  اعاته أ ل  م ا ال ل مع فه فاء ش ام العق اس ن ل القان
" ا العق ام ه إب ع    .)٦٤(ي ال

فاه ع ه  ف  ع إذاً، ه عق ي ال ع  ع مع ال ة م ع ونقل مل ام عق ب لى إب
ها فقان عل ة ي ة مع اء خلال م ال ه  د له رغ ع ه ال ات إذا أ   .)٦٥(ال

ة إذا  ل ع ونقل ال ال د تعه  ة في وج ار ع على ال ع مع ال ال ع  ه ال ا و
ة  ل اء ونقل ال ال اء في الأول وتعه  ال ه  د له رغ ع ه ال ع أ هاء  اء وان اب

ها. ف عل ة ال اني، خلال م اء في ال ال ال   اك
ع؟. ال اً  ة وع ار ع على ال ع ال ال، هل    وال

اع ع على  قابل عق –ذه رأ في الفقه الإسلامي إلى أن عق الاس ال
ة ار ع إل -ال ئ ال ة ال قل مل انع ب اه ال ق م  ع، يل ال د وع  ى م

اعة. هائه م ال ع ع ان   ال
ة ع ال أ ذه  ا ال ع ث ح  )٦٦(وح ه ال اع وع  إلى أن الاس

ي، وعلى ذل لا  عا ال عاً  ح ب ع له  ه إلى ال ل ع و انع ال ل ال
ار، إلا  ن له ال ه بل  ضاء  ل وال ع ال ان إلا  ماً لل اً مل أن ن عق

ة ع الآخ م فقهاء ال ع )٦٧(ال ال د وع  عاً، ول م اع ب وا الاس ، اع
انع إذا  الآخ  ة "أن ال اع اع م اء في ال رداً على م قال أن الاس ف

                                                 
ـــادة  )٦٤( ـــ رقـــ  ١٠١ال ني ال ـــ ن ال ة  ١٣١مـــ القـــان ـــ ه ١٩٤٨ل ـــ م، ٢٩/٧/١٩٤٨، تـــارخ ن

ة في  ق ال ر  ة  ٩ص ان س اف ١٣٦٧رم ة  ١٦هـ/ ال ل س   م.١٩٤٨ي
، ج )٦٥( س ، ال ر ه زاق ال ال ، ص٤ان د. ع جع ساب فة، ٥٥، م ج فـي ، د. محمد سع خل ال

، ص ــاب جــع ال ــع، ال ،  ٤٥عقــ ال ح ال ــ ــ ع ، راجــع د. ح عاقــ ال عــ  ها، وعــ ال عــ ومــا 
، ص اب جع ال   .٢١١ال

، ص )٦٦( جع ساب اع، م لي، عق الاس ح فى ال ة م   .٥د. و
، ص )٦٧( جع ساب اساني، م اع، لل ائع ال   .٢١٠ب
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ة  عق معاق ل على أنها ت اً له ف ة ل لا  الأج مل ة لا معاق اع ان م ل ول 
ة" اع   .)٦٨(لا م

ر لعل  ة في ال م الأم اع لف ع ال اع  أ فإن الاس ا ال وح ه
ها أن  د، وم ع اج لا ال قاضى في ال ا ي قاضي ون ه ال ها أنه   أه
اً أنه  ها أ ل شئ، وم ز في  ة ت اع عة وال ه ال ا ت  اع خاص  الاس

و  افقاً لل ان م ه إذا  اغ م وم ع الف ة لا ل اع ل الأوف وال ن لازماً على الق
ها   . )٦٩(ف

افة  اً لآثاره إذاً ي  اً م ن ص ع  ال ع  ني، فإن ال أما في الفقه القان
ع وال  اً لل ا اً  ي ع ت ه  أن ي ال د  ع ة للعق ال ه اص ال الع

ه ي  ف ة ال ا  أن ي ال ة إذا ك ل فاء ال لاً ع اس ة ف اء ال ا إب
د على  ة ال ي ار ع على ال اً، وح إن ال ل اً ش امه عق اد إب هائي ال كان العق ال
ن  ع العقار لاب أن  ع ب ة له، فإن ال ان ال لي في أك الق عقار ه عق ش

ا ع على ال اً. و ال ب ال اً أ ل ت ش ال إلى ما ي ع،  ال ع  ة وال ر
ح  ، وت اع ائع ال ه لل د  ع ة ال قى مل ع ت ال ع  ا م آثار، ففي ال ه ل م على 
 ، ع ال اع  ع على ال ج ن له إلا ال د له، ال لا  ع ه لغ ال فاته  ع ت ج

ان ها  ه ف م نف ي أل ة ال ه خلال ال ف  ان ق ت ه إذا  غ د له ب ع ار إعلان ال
اء عاق لل )٧٠(ه ال د ال قل  ة ت ل ع على ال ة في ال ل ، في ح أن ال

ه أو غ ذل م  ع أو ال ال ف في حقه  وره أن ي ن له ب وال 
فات   .)٧١(ال

  

                                                 
ه داغـي، عقـ ا )٦٨( ي القـ ي ال ـع الفقـه الإسـلامي، د. على م لـة م ر فـي م ـ ـ م اع،  ـ لاس

ار  ـــع الفقـــه الإســـلامي، الإصـــ ـــة م ل نـــامج م رة فـــي ب ـــ ة ٢٠٠٧ال ـــ صـــادر عـــ  ٢.٥، ال
مات، ص عل ة ال ق ة ل ة الع   .١٨ال

، ص )٦٩( اب جع ال ه داغي، ال ي الق ي ال   .٢٣د. على م
د ال )٧٠( ح العق د، ش ع ال ان أب ـة، د. رم ام عـات ال ـة، دار ال قا ـع وال اة في عقـ ال

رة،    .١٤٩، ص٢٠٠٠الإس
ني )٧١( ــ ن ال ، القــان ــ قاســ ــان،  –د. محمد ح وت، ل ــ ــة، ب ق ــي ال ل رات ال ــ اة، م ــ د ال العقــ

  .١٣٢، ص٢٠٠١
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  الفصل الثاني
  أركان عقد البيع على الخارطة

  تمهيد وتقسيم:
م أن أر ل معل ، أو ال ل وال ضا وال م، هي ال ع على وجه الع ان عق ال

ة أو  ار ع العقار على ال د ب ان في عق ، وهي ذات الأر ل ذل ي ت الات ال في ال
عات. ع ال ام في  اء أو ت ال   ت الإن

ة إلا  ن تًا لآثاره القان ا م ً ة ص ار ع على ال عق عق ال ل لا ي ع ل إذا اس
ه. و ص انه وش   أر

ع على  ان عق ال اول في الأول أر ، ن ل إلى م ا الف ل نق ه ول
ة.  ل ص ر ال اول على وجه ال اني ن ة، وفي ال ار ق ال قًا لل وذل 

الي:   -ال
ة. ال الأول: ار ع على ال ان عق ال   أر
اني: ة. ال ال ل   ر ال

  بحث الأولالم
  أركان عقد البيع على الخارطة

  تمهيد وتقسيم:
قًا ا سا ا قل ع  –ك ان ج ة ع أر ار ع العقار على ال د ب ان عق لف أر لا ت

ل  ضا وال ة: ال ال اص ال ها الع اف ف ي  أن ي ان، ال د، فهي ذات الأر العق
ة. ل   وال

ا ال إلى ما يلي: ا نق ه   وله
ل  ضا. الأول:ال   ال

اني: ل ال ل. ال   ال
: ال ل ال ة. ال ل   ال
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  المطلب الأول
  الرضـــا

ائع مع إرادة  قي إرادة ال ما تل ، فع اء العق ة لإن ان الأساس ضا م الأر ع ال
ادة ( ، ون على ذل ال ل العق عق ب امات، ي اء الال ن ٦٩ال لإن ) م قان

عاملات ال انيال ة الع ها –ن اب ذ ي ن على ما يلي: " –ال عق العق -١وال ي
 . ن م أوضاع لانعقاد العق ره القان ق اعاة ما  ل مع م الق اب  ا الإ  -٢د ارت

ر أولاً فه  ل لانعقاد العق وما ص ع ل تع ع الإرادة  ل ه  اب والق الإ
ل". ر ثانًا فه ق اب وما ص   إ

ة إلا  غ رس ازها في ص ا، فلا  إب ارً ي اخ عاق د رضا ال د  ن العق وت
الها. ع ج اس ني ي ى ن قان   ق

اب  : الإ وره م ع ألف ب ضا، وال ي اف ر ال ، لاب م ت ل ل
اني ة الع ن عاملات ال ن ال قة م قان ا ادة ال اء على ن ال ل، وذل ب   .والق

عاق ومفاوضات  ة لل قه دع اب، ق  إ أ  اضي ي ، أن ال ا س ح م ي
ه  ج على م وجه إل ه ال ض  ع ل،  ا الق قه شئ م ه ة، وق لا  عق
ا لأن  ً اًا صال ع ع الإرادة إ ع ال ع معه، ولا  ام عق ال ه في إب اب رغ الإ

ه عق  عق  ل و ه الق قي  ج يل ة ال ًا ع ر عًا مع ًا قا ان تع ع، إلا إذا  ال
ع. ة لل ه اص ال لاً على الع ، وم عاق ة في ال هائ   ال

ه، وه إما أن  جه إل اب إلى إعلانه ل ي اج الإ  ، عاق ًا لل اره تع اع و
ا الأخ إن ر، وه ه جهًا لل اًا م ه أو إ ع جهًا ل  ل ن م جه ل ا ه م

اب م  ج وأول قابل للإ د إلى ال ب ال ، و عاق ع ال ض ش مه 
د. جه ل م اب ال فعل الإ ا  ها،  و نف ال امًا، و ر ت ه   ال

ر  ه جه لل ع ع الإرادة ال ة الإماراتي، في ال ن عاملات ال ن ال ق قان وق ف
ائع وال ض ال اًا، وال ب ع ه إ قابل لها، ح اع ان ال مات، مع ب

جهة  ات م ل ض أو  ع عل  ان م ل ب عامل بها و ار ال عار ال ان ال والإعلان و
ة م  قة ر ق ال غلى ح اًا؛ إلا إذا ل ي ه إ ع اد، ح ل  ر أو للأف ه لل
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ل، فإن وجه ش ر الق العق ف ا  ة وجهه في الارت د دع  في ذل اعُ م
عاق   .)٧٢(لل

ة في  ا الأهل اش ع  ها ال ها في العق ض اي اضي، فإن ح ة ال وأما ص
ر  فع وال ة ب ال ائ د ال اره م العق اع ع  ب، فال ا م الع افه وخل إرادته أ

ش وهي ( مه م بلغ س ال ًا إذا أب ا ناف ً عق ص ة٢١ي ة ق ن  ) س امل في القان
اله لإدارتها أو  ل أم أذون في ت غ ال ش ال الغ س ال أخ ح ال الإماراتي، و

ادة رق ( ا جاء ن ال ار بها  ن ١٥٩للات ة الإماراتي  ) م قان ن عاملات ال ال
ان  -١على ما يلي: " ٥/١٩٨٥ ى  ة م غ ال ص ة لل ال فات ال ال

ا. نافعة نفعًا م ً رًا م ان ضارة ض ى  لة م ا ا و ة ب -٢ً ائ فات ال أما ال
ف  ها ال ز له ف ي  ود ال لي في ال فة على إجازة ال ق ن م ر ف فع وال ال

 . ش غه س ال ع بل اءً أو إجازة القاص  ة -٣اب ات ه ع س وس ال س
ادة  عاملا ٩٣كاملة"، ون ال ن ال ام قان ً اني على ذل أ ة الع ن   .)٧٣(ت ال

ادة رق  اني، ف على أن العق  ١٢٨وأما ال ة الع ن عاملات ال ن ال م قان
ا يلي: " فاذ،  ف ال ق ه ش م  -١ن م لف  ف ه العق ال ت ق العق ال

فاذ.  و ال ها" -٢ش ل الإجازة م  ًا إلا  ن العق ناف   لا 
ادة رق وفي قان ة الإماراتي، ف ال ن عاملات ال على ما يلي:  ٢١٣ن ال

ه أو م  لي في مال غ ر م ف فاذ على الإجازة إذا ص ف ال ق ف م ن ال "
فه دائًا  ان ت ة في ماله و ه أو م ناق الأهل ه ح لغ مال في مال له تعل 

ه أو إذا ن القا ر أو م م فع وال اردت ب ال ال ال ". ففي ال ن على ذل ن
ال  ه أو م ال لي في مال غ ف م ش ف ور ال ادة م ص في ن ال

                                                 
ة الإماراتي، ص )٧٢( ن عاملات ال ن ال ع في قان ام ال حان، أح نان س   .٤٠ -٣٩د. ع
ـادة  )٧٣( ـغ  ٩٣ن ال ـة لل ال فات ال ـ ـاني علـى مـا يلـي: "ال ـة الع ن عـاملات ال ن ال مـ قـان

ـــا، أمـــا  ً رًا م انـــ ضـــارة ضـــ ـــى  ـــة م ل ا ـــا و ً ـــا م ـــ نافعـــة نفعً ان ـــى  ة م ـــ صـــ ال
صـي أو  لي او ال فـة علـى إجـازة الـ ق ة م عقـ صـ ر ف فع وال ة ب ال ائ فات ال إجـازة ال

." ش غه س ال ع بل غ    ال
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ف م ش ناق  ر ال ، أو إذا ص ه في ذل ار اك آخ  ان ه ه إذا  نف
. ف العق ف ت عي وق الات ت ه ال ل ه ان ماله،  ى ون  ة ح   الأهل

ادة  قًا في ق ١٣٣وأما ال ع العق غ لازم  اني ف ة الع ن عاملات ال ن ال ان
ا  ه ل ي أو  عاق ة إلى أح ال ال ن العق غ لازم  ا يلي: " ه  ا ن عل ل
قل  ا أن  ه ل م اض أو تقاض، ول ه دون ت ه ونفاذه إذا ش له ح ف رغ ص

ال ه غ لازم  ع ان العق  ه إذا  ه".ف ار ف ه خ ف ه أو ش ل   ة إل
ادة  ا تع ال ف  ٢١٨ك ة الإماراتي العق غ لازم ل ن عاملات ال ن ال م قان

ادة  قًا في ال رة سا اب ال اني. ١٣٣الأس ن الع   م القان
ة  ة وعاقلة، فال ر ع إرادة ح ني،  أن  ضا أساس قان ن لل ي  ول

عا لاً، لأنه صادر هي الأساس في ال ا عاق  ان ال  ، عاق ان على ال ه إن ، فإذا أُك ق
ة).   ع غ إرادة (إرادة غائ

ل،  الق ج  ا م وق عل ال عقً بي، عُ العق م ة ال ب وفي ح ل
ادة  ة الإماراتي ن على  ٦٤٠وجاء ال على أن ال ن عاملات ال ن ال م قان

عا ل أنه: "ُع ال الق ج  ا ال ه عل ف ي  مان الل ان وال ق ب الغائ ق ت في ال
ل  الق ج ق عل  ض أن ال ف ، و غ ذل ي  ق ني  ج اتفاق أو ن قان ما ل ي
 ، ل على ع ذل ل ق ال ل ما ل  ا الق ا ه ه ه ف ي وصل إل مان الل ان وال في ال

عاق ال ف أن ال ا  ء  م ه ع قع عل ا ال ه ال  ال ح ه إع ي 
ه ان ال ي ل ق ت في ال الق ج  ات أن عل ال    .)٧٤(إث

ي  عاق اب م أح ال ور الإ ة، ع ص ار ع العقار على ال ، وفي عق ب ل ل
امه، ومع ذل ي ن العق ق ت إب  ، ف الآخ افقة م ال ل وال ه الق لا فا و  

ر العقار على  ف ال هائي ل وق العق ال ا  م الارت ل ع العق أنه م الأف

                                                 
ع رق ٢٦ ١٦ ٢١١٤ت دبي  )٧٤( . ١٨/١١٤، ال ار   ت

عـة الأولـى، الأردن، دار وائـل  ـاء، ال ـ الإن ـاني ق ـع ال انات عقـ ب ، ضـ ـ ل جعف حاجي ع د. س
زع،    .٤٣م، ص٢٠١٤لل وال
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١٠٤٠ 

ا  ع ذل إلى الارت فان  أ ال وعه، ث يل ة م أك م ج وع وال لفة ال ت
اء وع ال ال في م ف  ع هائي  ه للعق ال ائي  اتفاق اب ا  ه ع   .)٧٥(ب

الإشارة، ع ي  ي، وم ال ع الع ي وال ن ع الف قف ال ما نقارن ب م
ي ن ع الف قة على  –ن أن ال انات سا ي، ق وضع ض ع الع على ع ال

اً،  و اء، ش عها لعقار ت الإن ات و اء وح م ب ق ، ح اش في م  عاق ال
اماته ف ال رته على ت ه وق ه وأمان اه ه ون ع ائع –ت ح س ها  –ك و ت

ادة  قاً لل اص و ع الأش م على  ل ح ، ول عاق ل ال ة أ ما ق قائ ة ال ا  ١٥ال
ن  اي  ٣م قان :، ١٩٦٧ي ة وه ه ه ال اولة ه   م

ن  - ا ح قان ي أدي اص ال ادة  ٣الأش قاً لل ، ت اي ن رق  ٦٠ي  –٥٧م القان
ادر في  ٩٠٨   .١٩٥٧أغ  ١٧ال

انة الأمانة،  - ، خ قة، ال ائ ال ام في ج ه أح رت ض ي ص اص ال الأش
. ون رص ار ش ب   إص

ن  - قاً لقان ارة  ة ال ة مه اش ه م ع عل اص ال  أغ  ٣٠الأش
٧٦(١٩٤٧(.  

  المطلب الثاني
  المحــــــل

م ال دوجة، ح يل عة م ة، ذو  ار اء على ال ع ال ل عق ب ل م ر ب
اء  ع ال ل عق ب املاً، م فع ال  ، ب ام الأخ ، مقابل  ة العقارة لل ح ال

ع ة إذاً، ه ال ار ة العقارة –على ال ح ة وال –ال ض –م ناح ة  –الع م ناح
.   أخ

                                                 
اء )٧٥( اني ت الإن ع ال ـان، در  -د. علاء ح علي، عق ب عة الأولى، ل ة مقارنة، ال ن اسة قان

ة،  ق رات ز ال   .٦٩م، ص٢٠١١م
  ) راجع:٧٦(

Saint- Alary, La vente d'immeuble à construire et l'obligation de garantie à 
raison des vices de construction– J.C.P. 1968-1-2146-no.15. 

ع العقار ت ة، ب سي زه اء، محمد ال ، ص الإن اب جع ال ها. ١٤٢ال ع   وما 
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اً  داً ومع ج ن م اع العامة،  أن  ة الق ل، ما ت و في ال
وع ة، وم ار ع العقار على ال ل، عق ب ة م ص اً ل ق اً، ون م ب ف نق ف

الي: ، على ال ال ع ل إلى ف ا الف   ه
ع الأول:   العقار. الف
اني: ع ال ض. الف   الع

  الفرع الأول
  العقــــــار

ان  ة ول  احة مع ود وم ه له ح ز م ء مف ة العقارة، هي العقار أو ج ح ال
ها.على ال اء القائ عل ل الأرض وال ع، وق  ر لل ضه ال ع   ة، 

ادة رق  قًا ل ال ن  ٣٥٦و اني، " أن  ة الع ن عاملات ال ن ال م قان
اله وأوصافه  ان أح ة وذل ب هالة الفاح ًا لل ا نا ً مًا ع ال عل ع معل ال

في ع حاضًا ت ان ال ة له فإذا  ه". ال   الإشارة إل
ادة رق  ا ت ال ة الإماراتي على ما يلي:  ٤٩٠ك ن عاملات ال ن ال م قان

ة.  -١" هالة الفاح ًا لل ا نا ً مًا ع ال عل ع معل ن ال  - ٢ أن 
ان حاضًا  ة له وذا  اله وأوصافه ال ان أح مًا ع ال ب ع معل ن ال و

في الإش ه".ت   ارة إل
ع لاً لل اً أو قا ع مع ن ال اع العامة،  أن  ام الق قاً لأح قاً )٧٧(و . و

ادة  ع  ٤١٩لل اً، و ا اً  ع عل ال اً  ن ال عال ،  أن  ني م م
ف اناً  م تع ة ب ع وأوصافه الأساس ان ال ل العق على ب اً، إذا اش ا   ه.العل 

ع  ال ال ل إ ع، سق حقه في  ال وذا ذ في العق أن ال عال 
ائع. ل ال ه إلا إذا أث ت ه  م عل ع ع   ب

ة  ح ال ه، هل عل ال  ح نف ال ال  ل، فإن ال ل في تفاص خ ودون ال
ها، اصفات وغ ة، وال س م اله س ة، م خلال ال ار ق العل  العقارة على ال

ع؟ ال افي    ال

                                                 
. ٣٣مادة  )٧٧( ني م ن م   قان
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١٠٤٢ 

ع  ال عل  قة ت ا اد ال ص ال ال، في أن ن ة ع ال ة الإجا و أه ت
ة  عاي ال ع،  اس ال ي ت لة ال س ال افي،  ق العل ال ، و عاق د فعلاً وق ال ج ال

ة، ف ار ج إلا على ال ع ل ي ، ع م ل ا ن ار، أما وأن صف أو الإق هل أو ال
اف؟ ة  ار ة العقارة على ال ح ي ال صف وت   ال

ة،  ار ات العقارة على ال ح ع ال ة، ل ان ال قاً للق في،  ا  ق أن ه نع
ي، مادة  ن ال ام القان قاً لأح ر،  ز لل ، فلا  ل قاً ل ء في ٤وت /أ ال

هاء م ال ا ع الان وع ال إلا  ف م ل على ت وع وال ي لل ئ ل
 " ام خ "ال ل على ال ل لل ة.. وما  هة ال خ ال م ال ت

ة..". ع ارة ال ع ة وال ائ ة الإن س   اله
ات على  ح ع ال ة ل ع ع د ب ام عق ت إب ادة، فق ح ة (ب) م نف ال أما الفق

. ق وع ال العقار ة، في م قع ال ة، و هة ال ها م ال افقة عل ل ال
. خ ال ل على ت ل ال م ق ع، ي لاً أ عق ب   ا

ادة  قاً لل ل  ٤و ة،  ل د ع ة ال ة الع ل ة في ال ة ال م اللائ
ذج م  الإضافة إلى ن ة،  ع ة ال س ارة واله ع ام ال ر ال خ م ال ال

.عق ال ر وال   ع ب ال
اص  ع، وأن ن الع ، وصفاً للعقار ال ي، أن ي العق ن ع الف ل ال وت
ي  ف وال ة ال اء. وم اد ال احة وم ال علقة  ل ال ع  ي وتع ال اللازمة ل

د ذل ه ...إلخ، و فاء  قة ال ، و ي ال ع، وت اع في تع ال له في ت  
ث دع ل ال ، ت ، أو مل أو وثائ أخ   .)٧٨(العق

قة، ا ص ال فاد م ال ر وال ه عق  و م ب ال أن العق ال
د،  ج عة لأنه غ م ه على ال عاي لاً ل  اً م ع، رغ أن ال ق اش ش ب

، وال  ار ع سي وال س اله ا م خلال ال ع ون ع و ال افي  ق العل ال في ل
اً. الة ص ه ال   العق في ه

  

                                                 
، ص )٧٨( جع ساب اء، م ع العقار ت الإن ة، ب سي زه ها. ٤٦٤راجع د. محمد ال ع   وما 
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  الفرع الثاني
  العـوض

اً آخ  ئ أو حقاً مال ة ش قل إلى ال مل ائع أن ي ه ال م  ع، عق يل عق ال
اً )٧٩(في مقابل ث نق ن ح د، وأن  ق لغاً م ال ن م . و في ال أن 

راً  اع العامة في عق لا ص ل في ذل إلى الق ، ون ي ق لاً لل راً أو قا ن مق ، وأن 
ع    .)٨٠(ال

ورة  ي  ق اً  ة، ش ار اء على ال ع ال ة، ل عات ال ول ن في ال
اً، لأن  ن نق قابل أن  ع م الأصل في ال ا لا  اً، ون وه ن ال نق أن 

ر في حاجة إلى ع  ال ، فال فع م ال ق ما ي ، ع  وعه العقار ل م ت
لة إلا  ة م ق أ ض ال . ولا ي الع ل العقار ق ال ة،  م  ار على ال

اء. اد ال اً وخاصة ل ارتفع أسعار م ا فع أق ه، خاصة وأنه ي ف    إذا ان
ض أو قاب ا، إلى أن تع الع ر الإشارة ه . وت ور لانعقاد العق ع ض ه لل ل

ر اجه ال اً والغال أن ي لة ارتفاع الأسعار، ع  الاتفاق على  ون أ م
اً ما  ي الارتفاع ال في الأسعار، بل و غ ه م أن  ا  ه،  الغ  ض م ع

ض م ال و ا ل زادة في الع ل ي م ارتفاع لأسعار ذرعة ل
ه.  اء ال ه في حاجة ماسة إل از ال قف ع إن ى لا ي ه ح ل ة ل ا إلى الاس

ل الاتفاق الأصلي. ع الة  ه ال ع في ه ل ارتفاع ال اضح أن ق   وال
: الأولى،  ق إح  ه  ي ، و ت ف إرادة ال د  ض ي جه عام فإن الع و

ة العقارة ح لي لل ة، عادةً د ال ال ة مع اس ة  ح د ال وفقاً ل ة،  ان ، وال
احة  اس ال ة العقارة، ح  ح لي لل ع ال د ال ، ي ع، وم ث ال ال

س دة في ال احة ال ق ع ال ي ق ت أو ت ة العقارة، وال ح ة لل   .)٨١(ال

                                                 
ادة رق  )٧٩( ادة رق  ٣٥٥قًا لل اني، وال ة الع ن عاملات ال ن ال عاملات  ٤٨٩م قان ن ال م قان

ة ا ن ادة ال . ٤١٨لإماراتي، وال ني م   م
، ص )٨٠( اب جع ال ع، ال ج في عق ال فة، ال ها. ٧٢راجع د. محمد سع خل ع   وما 
، ص )٨١( اب جع ال اء، ال ع ال ام عق ب فة، أح   .٥٠راجع د. محمد سع خل
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ه ة العقارة، ن ح ل ال ف على أن ت ة ب و الع اء ال ا في الأج
ات  ن ، والف ع اور وال ل وال ة وال ارج قات ال اخل وال لاك، ال ع ال ج

ة ائ ال ة وال اخل ائ ال نات، وال ل ف )٨٢(وال ا س ر، لأن ا الق في به . ون
امات ال  ض لال ع ع، ع ال ض راسة ال د ل   .)٨٣(نع

  المبحث الثاني
  شكليةركـن ال

  تمهيد وتقسيم:
عق العق ، ومع  –أصل –ي ق ا ع ع إرادت م فان لل ادل ال د ت

م،  ا يل ا، ون قه ا ل وت اب والق ادل الإ فات ت ع ال في لانعقاد  ، ق لا  ذل
.  –الإضافة إلى ذل ف ن أو إرادة ال ده القان ل مع  اع ش   ات

د ة، والأصل في العق ضائ ه، ال اني وغ ة الع ن عاملات ال ن ال ، في قان
م لان لي إذاً، ه العق ال يل ة، العق ال ل اء ال ه والاس ل ل مع ت عقاده ش

ة) ن، (كعق اله رة )٨٤(القان اف العق ل ه أ ة ت ل ع م ال ف ال ه ، و
عا م على ال ق ل أن  و ق ف ودفعه إلى ال ف ال ة ال ا ف ح ن اله ، وق  ق

.   ال
ام  إب ع  عاق أ ال ال ع  ، فإن ال اً لانعقاد عق مع لاً مع ن ش ل القان وذا ت
اد  ب للعق ال ل ل ال ف ال امه،  أن  ل في إب ، أو ال ا العق ه

امه   .)٨٥(إب
ف، ول ات ال ناً لإث ة قان ل ة م ل ن ال ة وق ت ل ن ال  لانعقاده، فلا ت

ة إذا  ا ا ال ، اش ف، وم ذل لان ال لفها  ت على ت اً في الانعقاد ي ا ر ه
ة ا ال ات  ن للإث ده القان اب ال ح ه ع ال ني ت  ف القان   .)٨٦(كان ال

                                                 
، ص )٨٢( جع ساب لال، م ان  ا ع ها. ٦٧د. إب ع   وما 
سي زه )٨٣( ، صد. محمد ال جع ساب اء، م ع العقار ت الإن   .٤٧١ة، ب
اد ٨٤( ـــ ـــاني، و ٤٤٧) راجـــع ال ـــة الع ن عـــاملات ال ن ال ـــان فـــي  ١٠٣١/١، ٤٤٨مـــ ق ـــ  ني، وق مـــ

ة مادة  ن ة ال عق ال ل لانعقاد العق  في  ر الع . ٥٠٧ال ني م   م
ادة رق  )٨٥( ة الع ٧٩راجع ال ن عاملات ال ن ال ادة م قان . ١٠١/٢اني، وال ني م   م
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ها  ل ي ت ه ال اءات ال إج ة للانعقاد،  ل ة ال ل ل ال ه ولا ت ان ال ق
ه العقار ال رق  ن ال ل قان لاً ي ، ف ة  ١١٤العقار ل ١٩٤٦ل ، ت

 ، اً في العق ل ل ر ة عقارة، فال ق ع د على حق ي ت ة ال ن فات القان ال
ة أو أ ح  ل قال ال ن لان اً آثاره، ول  القان ت اً م م العق ص ح ي

ي عقاب ة ع ل قل ال ، ولا لا ت ه العقار رة ال ف في مأم ل ال ، ت ي آخ
ف  ن لل ، ولا  ة إلى الغ ال أن لاو  ، لا ب ذو ال وهي أث م آثار العق

أن ة ب ذو ال امات ش اء ال ل م الأث س إف   .)٨٧(غ ال
اءا الإج ة للانعقاد،  ل ة ال ل ل ال ع ولا ت فاذ  ن ل ها القان ل ي ي ت ال

ن  لاً لا  ة، ف ة ال ق الع ق ، ق ال ، وم ذل اجهة الغ فات في م ال
اً في ح الغ إلا على العقار ي ناف س ه ال اً )٨٨(ال ن قائ ف  ، لأن ال

. ف على الغ ال ج  ع الق ل ل ال اً، فق ي   وص
ع العق  أ الغال و ه ال ن، و ه القان ل ل ال ت ف ال لاً، إذا ل  ا

ة )٨٩(في الفقه ل، وم لان م لان  ق إلى أن ال   .)٩٠(ال
ه، في  ق اً، إلا  ن ص ة، لا  ار ع العقار على ال ا، أن عق ب فه م ه و

ادة  ه في ال ار إل ل ال ، ف١١ال لاً، وم ث ا ، ، ولا وقع  ع ق مع ال  نع
انه لي، لأن الق ر م أر ة، ه عق ش ار ع العقار على ال   .)٩١(أن عق ب

                                                                                                                       
ــــة،  )٨٦( ــــة الع ه ــــات، دار ال ام والإث ــــ ــــام الال ج فــــي أح فــــة، الــــ ، ٢٠١٦راجــــع د. محمد ســــع خل

ها. ١٣٣ص ع   وما 
عـــ رقـــ  )٨٧( ة ٨٩٠راجـــع ال ـــ ـــة ٤٥، ل ق ١٥٧٠، ص٢٩، س٢٧/٦/١٩٧٨ق، جل ـــاء الــــ ، ق

ني، ص ــــــ ــــــ ١٢٨ال عــــــ رق ة  ١٧٨،  ــــــ ــــــة ٤١ل ، ١٣٤٥، ص٢٦، س٢٨/١٠/١٩٧٥ق، جل
، ص ــــاب جــــع ال عــــل ١٢١ال ــــي ت ــــة ال ان الع عــــ القــــ ــــ عــــ  ن ال لــــف القــــان . و

اقي والأردني. ني الع ن ال القان ف،  اً في ال ل ر   ال
. ١٠٥٣/١مادة  )٨٨( ني م   م

)89(  Boubli Treure: Aspects civils de nouveau regime des ven deurs d'mmeuble, 
construire, ART, 48-367, Page 83, Journal des notaires et des avocats 1968, 
a constrere cass. Cass. Civ. 5-12-1978, J.C.P. 1979-4, p.58. 

، ص )٩٠( جع ساب اء، م ع العقار ت الإن ة، ب سي زه   .٤٦٤راجع د. محمد ال
ام )٩١( ام الال ج في أح فة، ال . د. محمد سع خل اب ضع ال ، ال اب جع ال ات، ال   والإث
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الي: ل على ال ال ا ال إلى م ا يلي نق ه   و
ل الأول: هائي. ال ل ال ئي وال ل ال   ال
اني: ل ال ة العقار ال ح هائي على ال اء ال ع وال ة ال   ة.اتفا

  المطلب الأول
  التسجيل المبدئي والتسجيل النهائي

ن إمارة دبي –في الإمارات ى،  -في قان ا  اً خاصاً ل ع ت وضع ال
ئي. ل العقار ال   ال

اعة على  العقارات ال فات  ئي، إلى ت ال ل العقار ال ن ال ف قان يه
ع  ق ج ي حق ني  ار قان ة، وفي إ ار ، وحل ال اف و علاقاته الأ

س ر وال وال لاثة، ال افه ال لاً ب أ أ م ي، ت اعات ال   .)٩٢(ال
اً أو  ة خ ف رة أو ال ثائ ال عة ال ئي ه "م ل العقار ال وال
ع العقارات  د ب ها عق ي ت ف ة ال هة ال وني ل ال ل الإل ال اً  ون ال
ف إلى  ه . و ل العقار ل نقلها إلى ال ة ق ار ة على ال ن فات القان ها م ال وغ

. س عي، وال ي، والف ئ ر ال ل م ال ، وذل ب علاقاته  ة ال ا   ح
ة  اب آت ال ل الأراضي وال ئي إلى العقار، وال  ل ال ف ال و

ة ا ح ها، أما ال قامة عل ز ال ء مف ل أ ج ز م العقار و ء مف لعقارة، فهي أ ج
ة. ار   على ال

ة ال أولاً، وذل  ا ئي، ه ح ل ال ف الأصلي م ال ولاش أن اله
. س عي وال ي، والف ئ ر ال ، ال ل م   ب علاقاته 

ل العقار ال ل في ال ئي،  أن  ل ال ن ال قاً لقان ع و ئي، ج
ه  ة، وتع ه ار اعة على ال ات العقارة ال ح د على ال ى ت فات م ال

ها عة ع ف ق م ة حق ة، أو أ ل ة لل اء أكان ناقلة أو مق لة، س ا فات  إذا ل  ال

                                                 
ئي، رق  )٩٢( ل العقار ال ن ال ة  ١٣قان ر ٢٠٠٨ل ة مـادة، وصـ بي، وق ت خ ع ، ب

، ص١٤/٨/٢٠٠٨في  جـع سـاب ـات، م ام والإث ـ ـام الال ج فـي أح فـة، الـ  ٥٥م، د. محمد سع خل
ها. ع   وما 
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ل ل )٩٣(ت م ت لان على ع ع ال ، ورت ال ار امي ول اخ ل إل ، فال
ال ه  ع، وال ة؟عق ال ار ع العقار على ال اً في عق ب ل ر ح ال   هل أص

ع العقار على  ان عق ب اً م أر ح ر ل أص ، أن ال ع ق مع ال ونع
ان  ، ول  ل ع  ، و لان العق ل العق  م ت ع رت على ع ة، لأن ال ار ال

ني الإماراتي ال ل ن ال اع العامة في القان الفاً للق اً في  م ل ر عل م ال
ه العقار في م ان ال ني وق ن ال القان اماً     . )٩٤(العق ت

اع  الف الق ان ذل  ع ون  ل ال م ت لان، على ع ن ال وق رت القان
ل  ي جعل ال جه عام، وال ، ب ل العقار ان ال ني، وق ن ال العامة في القان

قال ا اً لان فش اً في ال ة في العقار، لا ر ل  .)٩٥(ل
أتي: ا  ، ول ف ال اره ال اع  ، ة ال ا ع، إلى ح ف ال ه   و

  أو ، ع لأك م م د ال ل عق قل أو ت ائع ب ر أو ال ع ال ام 
دة  ج اء العقارات وهي غ م ع وش د ال ل عق ، وق ي ت ال افقة ال ون م ب

 أصلاً.
  ات ح اء لل ع وال د ال ل عق ها على ت الغ ف م م س ر ل ع ال ض  ف

 العقارة.
  لها ها، ي الغ ف ات إنهاء م ض تع اء، وف ع وال د ال في لعق ع الإنهاء ال

ون.  ال
  ي ي ة، وتل ال عة على ال ات ال ح احات ب ال لاف ال وضع ت لاخ

ها  ل .ت ة ال ل ان في غ م  فعلاً، إذا 

                                                 
ادة  )٩٣( ل ال ٣ال ن ال بي.م قان   ئي ب
اد  )٩٤( ــ ــادة  ١٧٥، ١٢٧٧راجــع ال ني إمــاراتي، وال ــادة  ٢٠٤مــ ، وال ــ ني م ن رقــ  ٩مــ مــ القــان

ة  ١١٤ ج فـي  ١٩٦٤ل فة، ال لاً في د. محمد سع خل ، وتف ه العقار في م ال اص  ال
، ص جع ساب ات، م ام والإث ام الال ها. ٥٥أح ع   وما 

، صراجـــع د. محمد ســـع خل )٩٥( جـــع ســـاب اة، م ـــ د ال ـــل، العقـــ ـــ محمد  ها؛  ١٥٢فـــة، أح عـــ ومـــا 
اد  ــ ــادة ١٢٧٥، ١٢٧٧وراجــع ال ني إمــاراتي، وال ــادة  ٢٠٤، مــ ، وال ــ ني م ن  ٩مــ مــ القــان

ة ١١٤رق ( . ١٩٦٤) ل ه العقار ال اص    ال
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  ه ل ع ت ة إلا  ار ع على ال ز له ال ر، ح لا  ة ال أك على ج ال
وع ها ال قام عل ي   .)٩٦(الأرض ال

ل: -١ ة ق ار ع على ال ال ف  ر أن ي ز لل  -لا 
 .وع ها ال قام عل ي س لام الأرض ال  اس
 افقات اللا ل على ال ضع على ال ة و أن ت هات ال زمة م ال

ه، إشارة تف ذل فة العقار، ال  ت  .)٩٧(ص
ع  -٢ ذج ال ئي، على ال ل العقار ال ة العقارة في ال ح ل لل ل ال م  ق

. ل انات اللازمة ل في ال ع أن  ض،  ا الغ  له
اءا -٣ عة، وفقاً للإج ة ال ح ل ال ة العقارة إذا س ح ف في ال قة جاز ال ا ت ال

فات ها م ال ه أو غ ع أو ال  .)٩٨(ال
وع أم  ها ال قام عل ي  ئي الأرض ال ل ال ل ال : هل  ة أخ وم ناح

اعة؟. ات العقارة ال ح ل ال   ق على ت
ل م اعة، فلا  ات العقارة ال ح له ه ال ، الأرض،  إن ال  ت ث

ل العق لها في ال الفعل، و ت دة  ج ة، دون حاجة إلى فالأرض م اش ار م
، أن  اف إلى ذل ل عقار نهائي،  له إلى ت ئي، ت ت ل م اء ت إج
ات  ح ع ال وع في ب ل ال اتها ق ع وح اد ب ر للأرض ال ل ال ن، اش ت القان
اءات  ل الأرض، وفقاً للإج اً، إلا ب ر مال ن ال ة ولا  ار العقارة على ال

ي  ن الإماراتيال ها القان   .)٩٩(ن عل

                                                 
بي. ٤مادة  )٩٦( ئي ب ل ال ن ال   م قان
ن ال ٤مادة  )٩٧( بي.م قان ئي ب   ل ال
بي. ٦مادة  )٩٨( ئي ب ل ال ن ال   م قان
ل العقــار  )٩٩( ــ ن ال ، قــان اق ــ ب وال ــ ور ونقــ للع اب صــ ة علــى أســ ــ ــادة، ن راجــع د. فــاد ح

لاثاء  ، ال اد ج الاق ل ة، ال ج الإمارات ل ئي، ال .٦/١/٢٠٠٩ال ن   ،، مقال على الإن
ــادة    ن  ٣راجـع ال ــع مـ قــان اد ب ـ ر لــلأرض ال ـ لــ ال ــ اشـ ت بي، ح ان بـ ــ ـاب ال ح

ة. ار ات العقارة على ال ح ع ال وع في ب ل ال اتها، ق   وح
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ر  -٤ ، ف ل العقار اؤها في ال ل ب ي  وعات ال ل ال ر، ت  على ال
اء  أس عة،  ات ال ح ل ال ل ذل ت از، و له على شهادة الإن ح
ل عقار  ل إلى ت ئي ب ل ال ل ال ، ف اماته ال ا  ي أوف ال ال

 .)١٠٠(نهائي
ة  ح فات أخ على ال ة ت اء أ ع أو ره أو إج ، ب ن لل وق أجاز القان
ل  اء ال د إج ة  ح اً لل ح ال مال اً، فهل أص ئ لاً م لة ت العقارة ال

ئي؟   ال
ح  ى أنه أص ع ا  ، م ا ال ي ال ه ع بي،  ئي ب ل ال ن ال إن قان

اً فعلاً، وال ، مال ة للغ ل ف ونقل ال ع ال اً فعلاً، فهل  ان مال ال ه إذا 
هائي؟ ل ال اء ال اك حاجة إلى إج   وهل ه

ة  ح هائي لل ل ال اء ال ر م إج عف ال ئي، ل  ل ال ن ال ون قان
ل ال ر، ب م ال ع أل ل، إلى أن ال نا م ق عة، فق أش وعات العقارة ال

ل ذل  از، و له على شهادة الإن ر ح ، ف ل العقار اؤها في ال ل ب ي  ال
 ، اماته ال ا  ي أوف ، ال اء ال أس ات العقارة، وذل  ح ل ال ع، ت ال
ل  ل ال ا فق ي ه اماته، و ال فاء ال  هائي، ب ل ال ع ر ال فال

ل ئي إلى ت   نهائي. ال
اً،  ئ لاً م لها ت ع ت ة العقارة،  ح فات ال في ال ل أل ت
ئي،  ق؟ أم أن ال م م ف ما له م حق ان ل  ر إذا  ال ضار 
ا ب  ه  ل أث ان لل ، ف ة م ال للغ ل قل ال ئي، لا ي ل ال وال

ي عاق ر وال –ال اً؟ أم  – ال لاً نهائ له ت ة للغ إلا ب ل قل ال ولا ي
ة  ح ع ال لل ع ب ، فهل  ل ان  ر؟ وذا  ة ه ال ح قي لل ال ال ال
ع  ة، ل ة واض ل ت اج إلى حل اؤلات ت ه ت ل ه ؟  ل الغ عاً ل العقارة ب

ام. عارض ب الأح   ال

                                                 
اد  )١٠٠( ئي. ٦، ٤راجع ال ل ال ن ال   م قان
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ع ل ى ال ان ق أع ر ال في ون  ى لل ف، وأع ل ال في ال
اماته، ورد ما  ال ف ال  ع، إذا ل ي هائي، ولغاء عق ال ل ال اء ال م إج ع
ق  ل ع حق عة، إلا أنه، ل ي ف الغ ال ة م ال فاه م ال مع خ ن اس

ل ال ل نلاح أن ال الة، ول ه ال ل ه لة لإعلام الغ في م ئي ما ه إلا وس
ف ا لل ر وال  –الغ  ة  –ال ل عة، وأن ال ة ال ح ق على ال م حق

اء، فق اش وه  م الغ على ال ، فإذا أق امات ال ال فاء  معلقة على ش ال
د إلى زوال حقه،  ا ق ي ، م اجهة ال ق في م ر م حق ا لل  عل 

عة  ل الغ ت ر، و اه ال اماته ت ال م وفائه  ة ال للعقار، لع زوال مل
.   ذل

ال الإلغاء ادة  –ون إلى، أن  ئي  ١١في ح ال ل ال ن ال م قان
بي . –ب ر، ول م ال م م ال   ق

م، ة، ي خلاصة ما تق ار ات العقارة على ال ح ع ال :فإنه في ب ل م ل   ل
ر. - ة ال أش على مل   ال
اً. - ق لاً م ات العقارة ت ح ل ال   ت
اً. - لاً نهائ ات العقارة ت ح ل ال   ت

الة على  الات ال الإ فاء  ، والاك ة العق ا م  ني، وع اب ال القان اً ل ون
ارسات غ القان  ع ال ث  ة العقارة، فق ح ح ال ح ال ع ال أن ي ة.  ن

د حالات غ و  ا ث وج اعها،  ي س له أن  ة العقارة، ال ح اً ما ال ايل، و ت
ا ا ع ع ض ان -ن ال الإس ل في م ات، تع ات وش ا على  –ل ل ل 

( اج (ال قه وعلى ال الة –حق ه ال ق أنه،   –في ه ، ونع ات العق إث
 ، ات العق ا اللاحقة، لأن إث ، والأق م ال اد مق الة على س الات ال ق الإ ب

اً،  ا ن إ  ، عاق ة لل ئ اص ال ات العقارة وال للع ح ال ع ال إعلان ال
 ، م ال فع مق اج ب م ال ، وتق ل الغ ض م ق ل الع ، ق د العق ج في ل و

ه أ ، ث عل ل ال ب ل على إ قه، وفي ذل وال ق اً  ال اء م أ إلى الق ن يل
ني في م  ة وضع ت قان ا، جاءت أه فقات، وم ه ه وال ق وال ع لل ت

ة. ار ع العقار على ال   ل
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  المطلب الثاني
  اتفاقية البيع والشراء النهائي للوحدة العقارية

ر العقار  م ال ة -يل ة مع ة ال وخلال م ع  -في اتفا ة ب ق اتفا ب

مًا م وق  ن ي ن ثلاث ة غالًا ما ت ة مع هله م ، وأن  اء نهائي لل وش

ل  ل م هائي، وم ث ت عق العق ال ى ي ر ح عها، ورسالها إلى ال قلامها ل اس

ه د، فع عاد ال هائي في ال ع ال ام ال ع ال ع إب ، فإذا ام ة ال ا اتفا

فعه ال  ن ي ع ع م ال ال  ق فا  اك الاح ر آن  لل

ائع ف )١٠١(لل ع العقار لأ  ع ذل ب ر  ا  لل ائي،  ع الاب ق ال . و

.   آخ

ادة رق  ئي في إمارة دبي  ٨وفي ذل ت ال ل العقار ال ن ت ال م قان

ة  ١٣رق  ي م، على ما يلي٢٠٠٨ل وعات ال ل ال ر ت : " على ال

هات  از م ال له على شهادة الإن ر ح ة ف ائ ل العقار ل اؤها في ال ل إن

اماته  ال ا  ي أوف اء ال ال أس اعة  ات ال ح ل ال ل ذل ت ة و ال

ة". ائ عة ل ال اءات ال ة وفقًا للإج عاق   ال

ح م ال ل ال أو م تلقاء ي اء على  ة ب ائ ز لل قة أنه  ا ادة ال

ئي  ل ال لة في ال ات العقارة ال ح ل العقار ال ل في ال ها أن ت نف

ة. عاق اماته ال ال ن ق أوفى  ة أن  اس ال ش ة  ار اعة على ال   ال

                                                 
ـ  )١٠١( ـة الع فع  م بـ ـ ـه أن يل جع عل ع، فإن العاق ال ي ع في ال ج از ال ن ه ج ن دلالة الع

اء  ف الآخــ مــ جــ ــ ر الــ أصــاب ال ــ ــا عــ ال ً ام لــ تع ــ ا الال ــ هــ ، ول للعاقــ الآخــ
ر،  ول أ ضــ تــ علـى العــ ـى لــ لـ ي د ح جــ ام م ـ ا الال ح فـي أن هــ ول، فــإن الـ صــ العـ

فع ام بـ ـ ـ الال ـا فـي ن ه ـل م ع ل جـ ـات حـ ال ع ق أرادا إث ا اه أن ال ن إذًا مع ـة  فالع
: ع. ان في ذل ج لاً ل ال ن مقا علا الع ن، ف   الع

ني، ج   ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ـة، ٤د. ع ل ي تقع على ال د ال ، العق
وت، د.ت، ص ي، ب اث الع اء ال ة، دار إح قا ع وال ل الأول، ال   .٨١ –٨٠ال
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ق ال ع الإماراتي في حف حق هاون ال ع ول ي ، وذل م خلال ت

ع القعار  هائي لعق ب ل ال ورة ال ر العقار  م ال ي تٌل ان ال عة م الق م

ادة  ه ال ا عل ، ما ن ان ه الق ع ه اء، وم ب ادرة  ٣و  ٢ت الإن اد ال م ال

ف رق  ل ال ار ال اء على ق ة  ٦ب ف٢٠١٠ل ة ال اد اللائ اع ن م  ة للقان

ة  ١٣رق  ادة  ٢٠٠٨ل ئي في إمارة دبي، ح ن ال ل العقار ال أن ال

ف  ٢رق  ل ال ل ت عي  ي أو الف ئ ر ال ع تق ال على ما يلي: "

ة  ها في الفق ص عل ة ال ة خلال ال ائ ة العقارة ل ال ح ال عل  ن ال  ٢القان

ادة  اءات م  ٣م ال ام إج ات ة  ائ ى ون ل تق ال ة، ح ه ال ه به امًا م ن، ال القان

ة". ل خلال تل ال   ال

ادة رق  عي  ٣أما ن ال ي أو الف ئ ر ال ام ال ا يلي: "في حال  فه 

ة  ات ال ع ف ة العقارة  ح ارد على ال ني ال ف القان ل ال ل ت ق  ب

ها ص عل ة  ال ادة  ٢في الفق ه  ٣م ال ة في ه ائ ن، فإنه  على ال م القان

أتي:  اع ما  الة ات ئي.  -١ال ل العقار ال ني في ال ف القان ل ال  - ٢ت

ارها ( ر مق ة على ال امة مال ض غ ". ١٠٠٠٠ف ة آلاف دره ) ع   دره

لاً م اتفا هائي أك تف ع ال ة ال ن اتفا ل وت ل اء ت ، ف خلال إج ة ال

دة  ج ، ال ات ال العقار د م ش ع نهائي لع اذج لاتفاقات ب ة م ن م لع

ه  ه ه ن عل ل ال ت لاف ال غ م اخ ق العقار الإماراتي، وعلى ال في ال

ل  ي ت ، ال و د وال عة م ال ل على م عها  ات، إلا أن ج ان الاتفا أر

مات  ل و تع م م د ش م العق إلا بها، إضافة غلى وج ق ي لا  ة ال ئ العق ال

. ف ة ب ال عاق امات ال ة للال ل أوصافًا مع ، لأنها ت   العق

ي  ان ال ل ال ة  صه على الإحا ع الإماراتي وح ا دقة ال ح ل ، ي ا س م

ر العقار و  ل م ال ق  ف حق اء.ت   ال على ح س
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  الفصل الثالث
  الآثار المترتبة على عقد بيع العقار على الخارطة

  تمهيد وتقسيم:
د  ، وم عق ان م لل اء، عق مل ة أو ت الإن ار ع العقار على ال عق ب

ة ار ع العقار على ال ة لعق ب ان ال ض الق عاوضات، ح تف امات  ال ة ال ع
ر،  ا معلى ال ً ع م فل ال ا   ، ح  وعلى ال انات م خلال ف ال

وع  ا لل ً ح خ اب فُ ن ال وع،  أن  اس ال الي  ان ال اب ال ح
ادة  ل ال أن ش ا ال ، وفي ه ي  ٩فق ة، ب ادر ع إمارة رأس ال ن ال م القان

اس ان  اب ال ح ح ف ا ي على ما يلي: " ا  أوله ً ن م وع، و ال
ه  دعة  الغ ال ز ال على ال ، ولا  وع العقار اء ال اض إن ًا لأغ ح
ي  وعات ال دت ال اني على أنه: "إذا تع ر". وق ن ال ال ي ال الح دائ ل
اول  ف ن ة". وس وع على ح ل م قل ل ان م اب ض ح ح ر،  ف ها ال ف ي

امات و  هات الإدارة ال ر وال ، والعلاقة ب ال ر وال في م ق ال حق
الي: ،في م آخ   على ال ال

. ال الأول: ر العقار وال امات ال   ال
اني: هات الإدارة. ال ال ر وال   العلاقة ب ال

  المبحث الأول
  التزامات المطور العقاري والمشتري

  :تمهيد وتقسيم
ر العقار  ان (ال مة لل ل د ال ة م العق ار ع العقار على ال ُع عق ب
امات  عة م الال ا العق م دة في ه اصة ال ه ال ت على ه )، و وال

. ا العق ة ع ه اش امات م الآثار ال ه الال ، وتع ه ف العق ادلة ب    ال
اول ا ف ن ا س ، فإن ل ع ول ائع للعقار) في عق ب ر العقار (ال امات ال ل

ة،  ار ع العقار على ال امات ال في عق ب اول ال ة، ث ن ار العقار على ال
ا يلي: قًا ل  ، ل ا ال إلى م ل نق ه   ول

ل الأول: ة. ال ار ع العقار على ال ر العقار في عق ب امات ال   ال
ل ال ة. اني:ال ار ع العقار على ال امات ال في عق ب   ال
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  المطلب الأول
  التزامات المطور العقاري في عقد بيع العقار على الخارطة

ر  م ال ة، يل ار ع العقار على ال ة لعق ب ان ال اع العامة والق قاً للق
، ل ال ة، و ل قل ال م ب ائع، فه يل ه ال م  ام  ا يل اف إلى ذل ال ان،  ال و

امات، اقي الال ه  ف ت على ت ، و قل،  رئ ع م ام ف ل ال ل ن ل ا ول ك
  يلي:

ع الأول: اء. الف ال ام    الال
اني: ع ال ة. الف ل قل ال ام ب   الال
: ال ع ال . الف ل ال ام    الال
ع: ا ع ال ض والاس الف ع ان ال ام    قاق.الال

: ام ع ال ة. الف ب ال ان الع ام    الال
  الفرع الأول

  الالتزام بالبناء
اء  اء أكان ال ة، وس ا ء م ب ة أو ج ا ة ه ب ار ع على ال ل في عق ال ال
ا لل أو  ً اء م ن ال لا أم شقة، وق  ل  ارة في ش ج أم ع ل ب في ش

ار  في، أو ت ي، أو ح ا مه اعي ... إلخ.ل   ، أو ص
ائه،  ر في ب أ ال ، أ على عقار ل ي ام ة أو ال ار عاق على ال د ال وق ي
د على  ال العق ي ا ال ل ، وفي  ع ل  ائه، ول  ر في ب ع ال د عقار ش وق ي
د ة ال اء، وفي ال ، أن ي ال ال ان في ال ل اش الق ل، ول ق ة شئ م

ر، فه  ام على عات ال ام ه ال اصفات، وال قًا لل اء  ال ام  اتفاقًا، والال
اء ل ال ع ام  ة.)١٠٢(ال ام ب   ، وه ال

ا  ، أما ل  ه لل ل ة وت ل قل ال امه ب ها ال ق ورة  ر ض ام ال وال
ه ُع ع ارد عل الفعل، فإن العق ال اء ت  ع أمام ب ام عق ال ع لأح  ، ع عاد ق ب

قل   .)١٠٣(ال

                                                 
)102(  Cass. Civ. Join 1965, goj, 19652, pal. 

ـــادة  )١٠٣( ـــ ال ـــادة  ٣٥٥ان ـــاني، وال ـــة الع ن عـــاملات ال ن ال عـــاملات  ٤٨٩مـــ قـــان ن ال مـــ قـــان
ن  ة الإماراتي، والقان ن . ٤١٨ال ني ال ن ال   م القان
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امات م نقل  ة الال ه  ف ت على ت ، ح ي ام رئ اء ال ال ر  ام ال وال
ل  ف مع أص قة لاتي ت ال اء  ر أن ي ال ل ... إلخ، و على ال ة وت مل

الأسل ها، و ف عل اصفات ال و وال ال ة، و ه ل ال اعه وفقًا للأص اج ات ب ال
ة عارف )١٠٤(العل ل ال فقًا للأص ، ف ها في العق ف عل و م اك ش . وذا ل  ه

اعاة  ل مع م عة الع ها  ي تق لة ال عق ة ال دة، ففي ال ة ال ها وفي ال عل
ة. ه ف ال   ع

ة، فلا ُع م ق ن ام ب اء ه ال ال ر  ام ال قق وال امه إلا إذا ت ال ًا 
اد م  ع له ال ال ل في ذل ما ي في أن ي ب، ولا  ل اء ال ة وأت ال الغا
ه إلا  ل في م د، ولا ت ع ال ة في ال ق ال م ت د ع أل  ة، فه ُ ا ع

ي ات ال الأج   .)١٠٥(إث
  الفرع الثاني

  الالتزام بنقل الملكية
ع ا د في ب اء، فإنه ي ع على عقار ت الإن د ال ة، وح ي ار لعقار على ال

ده، أ  ج ه إلا ب قل مل اع العامة لا ت ، فإنه وفقًا للق ع ج  ل ل ي ق على شئ م
ل ال علقة  اع ال الق م الإخلال  ده مع ع   .)١٠٦(م تارخ وج

ة ي ع نقل مل ار ع ال ي ت لات ال ة  وم ال ار ة العقارة على ال ح ال
ة العقار لا  جع ذل إلى أن مل ة العقارة، و ح ر لل ة ال ل ومل لة ال م
ا فالعقار غ  دًا، أما ه ج ن العقار م ل أن  ل، و لل ال قل إلا  ت

ة. ار د إلا على ال ج   م

                                                 
ن  )١٠٤( ــاء فــي القــان انــة ال ان م قــاول عــ ضــ ة ال ل ــ ارة، م ــ ســ ال ، د. ع الع ــ د. عــادل ع

ا، ال راسات العل ة ال ل ة،  اح ال   .١م، ص٢٠٠٧ني الأردني، دراسة مقارنة، جامعة ال
عـــارف،  )١٠٥( ـــأة ال قـــارن، م ـــ وال ع ال ـــ ـــة فـــي ال قاول ، عقـــ ال ـــهاو اح ال الف ـــ ر ع ـــ د. ق

رة،  ها. ٩١م، ص٢٠٠٢الإس ع   وما 
ن ال )١٠٦( ـــة العقـــار بـــ القـــان ـــة، نقـــل مل ه ــ أب ء د. ن ـــي فـــي ضـــ ن ني الف ـــ ن ال ـــ والقـــان

، ص انات ن ون ب ي، ب ن ني الف ن ال ص القان لات ن   .٢٨تع
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انات خاصة لل للع ج ض أن، لا ي ا ال ة، حالة ما وفي ه ار قار على ال
لاً  ، ف ا ع ال ض ال ل ع ل ق ي اء، ول ال امه  ر ال ف ال إذا ل ي
ر إذا ل   ة لل ل ها، ح إنها م اء عل ي ي ال ر الأرض ال اع ال ماذا ل 

ى في ا، ح ا ه ض ون أنف ، وم ث ق  ال اء ال أس لها  حالة  ق س
قال  لاً لان ح م ف س اع العامة، لأن ال ي وفقًا للق ف الع ال ر  ة ال ال م
ن  ا  ً الة أ ه ال ، وفي ه اص آخ ات لأش ح ع ال ، وق ي ة الأرض للآخ مل

ي. ف الع ال ة ال  ال ل م   م ال
ن الإماراتي "دبي" ع ا –وفي القان ةوفي شأن ب ار اك  –لعقار على ال ن ه

: حل   م
حلة الأولى: ل الأرض  ال اء، ف ها لاب قام عل ي  ر الأرض ال ل ال ح 

ل إلا إذا قام  ن  ًا للأرض، ولا  ر مال ن ال ة،  إذًا أن  ا ة ال هي نق
. ان ها الق ي ت عل اءات ال ل الأرض وفقًا للإج   ب

قًا  ادة ف اد  ٣لل ر الأرض ال ل ال بي،  ت ان ب اب ال ن ح م قان
ة. ار ات العقارة على ال ح ع ال وع في ب ل ال اتها، ق ع وح   ب

ة: ان حلة ال ل  ال اؤها في ال ل ب ي  وعات ال ل ال رت  على ال
ل ا ل ذل ت از، و له على شهادة الإن ر ح اء العقار ف أس عة  ات ال ح ل

هائي ل ال ال ى  ، و امه ال ا  ي أوف   .)١٠٧(ال ال
حلة  ي ب م ى ال س حلة ال بي، هي تل ال ان ب اب ال ي وفقًا ل ل ال
اؤها،  ل ب ي  وعات ال ل ال ة وهي ت ان حلة ال ر للعقار، وال ل ال ت

ن لل  ى القان ح ح أع ئًا، و لاً م ة العقارة ت ح ل ال ال في ت
ئي إلى  ل ال ا ال ل ه ، ث ي ع ج  ًا لعقار، ل ي ل مال ا ال ى ه ق

اء ام ال ل نهائي ب   . )١٠٨(ت
  

                                                 
، ص )١٠٧( اب جع ال ة، ال ه   .١٤١د. ن أب
اد  )١٠٨( ئي الإماراتي. ٤/٦راجع ال ل ال ن ال   م قان
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  الفرع الثالث
  الالتزام بالتسليم

ع إ ل ال ائع ب م ال ع، يل اع العامة في عق ال ام قًا للق ، والال لى ال
ع ات عق ال ل م مق   .)١٠٩(ال

ن  ، و م ل ال ي، وال ل ال ل الفعلي، وال ها: ال ر م ة ص ل ع ولل
ه دون  فاع  ازته والان ،  ي م ح ف ال ع ت ت ضع ال ل ب ال

لاءًا ماد ه ال اس ل عل ، ول ل  لعائ ه ب ائع ق أعل ًا، مادام ال
)١١٠(.  

: مدة التسليم.
ً
  أولا

ف  ة ال ة العقارة في ال ح ل ال ر ب م ال ، يل ان ال العقار قًا لق
ان  ه الق ح ه اخ على أساسها، ولا ت ح ال ي م ات ال قًا لل ها، و عل

ورة لات إلا في حالة ال إدخال تع ر  ة لل هة ال افقة ال   .)١١١(و
ا ت  م ح س ة م ال ل ن عة، مع ت ة العقارة لل على ال ح ل ال وت
اصفات  قًا لل وع ال  از م إن ة  هة ال فقًا بها شهادة م ال ه، م ف ت

ها. ف عل خ بها وال   ال
، جاز لل  ل ال امه  ائع ال ف ال ام فإن ل ي ف الال ورة ت ائع  ار ال  إخ

ائع  اء إخلال ال ه م ج ر ال أصا ع ع ال خ، وال الف ال  ًا أو  ع
ل ال امه    .)١١٢(ال

                                                 
ـــ  )١٠٩( عـــ رق  ، ـــ ني م ـــ مـــ ة  ٧٣نق ـــ ـــة ٧ل ـــ٣/٢/١٩٣٨ق، جل ـــاء ال ني، م، ق ـــ ق ال

  .٢٣٥ص
ادة  )١١٠( : ال ـل  ٣٨٥ان ن ال ـ ي ت علـى مـا يلـي: " اني وال ة الع ن عاملات ال ن ال م قان

ــه دون حائــل، ولــ لــ  ــاع  ف ازتــه والان ــ يــ مــ ح ــ  ف ال ــ ــ ت ــع ت ضــع ال ب
ا ا ل ه ، و ل ه ب ائع ق أعل لاءًا مادًا مادام ال ه اس فـ ل عل ـ الـ ي ـل علـى ال ل

ع". عة ال   مع 
ــة،  )١١١( ــة الع ه ة، دار ال ــة، دراســة مقارنــة، القــاه ار ــع العقــار علــى ال فــة، عقــ ب د. محمد ســع خل

  .  ٩٥م، ص ٢٠١٥
، ص )١١٢( جــع ســـاب قاولـــة، م ـــام عقــ ال ح أح ، شــ ــ شـــ ـــارحي، ١٥٧د. محمد ل فى ال ــ ، د. م

، ب.ن،  ق ة ال   .٢٣٨، ص١٩٧٧مل



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٥٨ 

ة،  ار ع العقار على ال خ خاصة في ب ل غالًا الف ف ون إلى أن ال لا 
ع ة ولا  ة ال ح ل على ال ن في حاجة لل اء لأنه  ا أن الق  ، خ العق ه ف

امه ال ائع  م وفاء ال ق م ع خ، ول ت ل الف ة  إجا مًا  ل ه )١١٣(ل مل . و
ة العقارة  ح ه ال ل ًا ب ًا ع ف امه ت ف ال ي على ت ار ال ًا إلى إج عى دائ

ها. ف عل   ال
ي ق ر ب وق ن ع الف اء، و الإشارة إلى أن ال ائع م ال هاء ال  ان

ادة  ة م ال ان ة ال ، وذل في الفق ل اء العقار  ١٦٠١ووق ال م ب ائع مل ني، فال م
ع  اء و ال هاء م ال ل ع الان ال م  ا يل  ، دها العق ة  ة مع خلال م

ع، ان عق ال ًا م أر ل ر ة ال ي ق جعل م ن ع الف ادة  أن ال قًا لل  -٢٦١ف
م رق  ١١ س ة  ٦٢١م ال ه ١٩٧٨ل م  ا يل عً د العق م م، فإنه  أن 

فع ووصف العقار. قة ال ي ث و ع أن اش ت ل العقار، وذل  ائع ب   ال
اء،  ع العقار ت الإن ل في عق ب ة ال ه م ا اش ي  ن ع الف و أن ال و

ا  ق قاس عق ة،  ا واح ه ل م ل في  عة ال قاولة، وذل لأن  ع على عق ال ال
د ع ال ه في ال ل اء وت ام ال ات م  ا مل ه ل قاول  ال ائع    .)١١٤(أن ال

ة  اء م أه ال امه  ف ال هًا م ت ائع م ه ال ع  ق ال  ي ال و ت
ام، وق أولى ا ا الال رة ه ق في وخ ا ال ي ه ة خاصة ب ا ي ع ن ع الف ل

ادة  ن رق  ١-٢٦١ال قان م  س ة  ٦٢٢م ال هًا ١٩٧٨ل ائع م قًا لها ُع ال م، و
ى  ي لا غ ات ال ه اء وت ال ال ال ه لها أع ف اء ع ت ال امه  م أداء ال

ة لها. ض ال أع قًا للغ ال العقار  ع   لاس
قة ما ت ولا ي ا م م ف أو ع ب في ال ع الع اك  ن ه ث في ذل أن 

عان: ل ن ، وال ها في العق ف عل و ال اء مع ال ال ال ه م أع ف   ت

                                                 
، ص )١١٣( اب جع ال ، ال   .١٦٠د. ل ش
ـة زـ  )١١٤( عـة الأولـى، م ـاء، دراسـة مقارنـة، ال ـ الإن ـاني ت ـع ال د. علاء ح علـي، عقـ ب

ة،  ة والأدب ق   . ١٣١م، ص٢٠١٨ال
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: ق ل ال م  ال اض على ع ة العقارة دون اع ح ائع لل ال إذا سل ال
ال ت ، و و العق ة أو ل قا ها لل ق ا ًا م ل ل ت ا ال ع ه ب  ح تل الع

قًا.   م
هائي:  ل ال ة:ال الات الآت   و في ال

- . ا الأخ اض م ه ة العقارة لل دون اع ح ائع ال ل ال  حالة ت
ه  - ل ب، وت ل إصلاح ال ائع  ام ال قة، و ا م ال اض ال على ع حالة اع

ة أخ إلى ال في ال د.م   عاد ال
ا: مضمون الالتزام بالتسليم.

ً
  ثاني

د  ر ال الق اتها، و ها ب ف عل ة العقارة ال ح ل ال ال أن  ر  م ال يل
ن الإماراتي قًا للقان احة، ف ر )١١٥(في العق دون زادة أو نق في ال أل ال ُ ،

ع الة ب ه ال م في ه ل احة، و ق في ال ق  ع ال ان ال ى  ال م
ني  ن ال ة العق في القان اع العامة في ن ًا ع الق ام  ه الأح لف ه ثًا ولا ت م

ني ال  ن ال ام القان ا إلى أح ، فإذا رجع م )١١٦(ال ائع مل ، ن أن ال
، فإ ها دون زادة أو نق ف عل الة ال ال اته، و ع لل ب ل ال ائع ب ذا أخل ال

خ  الف ه  ال ًا، ولا جاز م ان ذل م ى  ي م ف الع اره على ال امه جاز إج ال
ر   ولاً ع نق الق ائع م ان ال ع،  ار ال ، وذا ع في العق مق ع وال
خ العق  ف ة  ال ز لل ال ، ولا  ف على غ ذل ف ما ل ي ه الع ي  ق ما 

ا ل ه ل عل ان  امة  ل أنه  ق م ال ا ال ع، إلا إذا أث أن ه ق في ال
  .)١١٧(أت العق

ا   ، ف دة م ال ة هي تل ال ع احة ال ن إمارة دبي، فإن ال قًا لقان و
ادة  ف رق  ١٣ن ال ل ال ار ال ة  ٦م ق ارًا م  ٢٠١٠ل على أنه: اع
ل ب ل تارخ الع ات لاق في ال ة لغا ع ة هي ال ا احة ال ار، تُع ال ا الق ه

أن. ا ال ة في ه ائ ده ال ا ت احة وفقًا ل ه ال اب ه ، و اح   العقار
                                                 

ادة  )١١٥( ة الإماراتي رق  ١٢ال ن عاملات ال ن ال ة  ١٣م قان   م.٢٠٠٨ل
ادة  )١١٦( . م ٤٣١ال ني ال ن ال   القان
ادة رق  )١١٧( ة  ٣٨٣ان ال ن عاملات ال ن ال ادة م قان اني، وال . ٤٣٣الع ني م   م
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ز  اعة، ولا  ة العقارة ال ح ة لل ا احة ال ق في ال ي ت ادة ال ال ع  لا 
ادة، ما ة تل ال ة  ال ر ال . لل   ل ي الاتفاق على خلاف ذل

ان  ق ال ة العقارة  ح احة ال غ في م ع ال ع ال ر ب م ال ل و
ه ( اوزت ن ى ت ع ال ٥م ة، و ال ح ة لل ا احة ال %) م ال

ة  دة في الفق ة ال ة ت ع ال ا احة ال ق في ال ة ال ان ن ، إذا  لل
)٣. ف م ب ال ه م العق ال ف عل ة ال ح ادة على أساس ث ال ه ال   ) م ه

ع  دة في عق ب ة ال ا احة ال ادة  أن تع ال ه ال ات ت ه إذًا، لغا
احة  ة زادة أو نق في م اب أ أساس لاح علقة بها  ة ال ار ة العقارة وال ح ال

ة العقارة. ح   ال
ع اب  ف ، و اح ل العقار ات الق في ال ة لغا ع ة هي ال ا احة ال ال

أن ا ال ة في ه ائ ده ال ا ت احة، وفقًا ل ه ال   .)١١٨(ه
ا: زمان التسليم ومكانه.

ً
  ثالث

-  : ل ء زمان ال ر ن امه، ف ام العق وت د إب اع العامة  ل وفقًا للق ي ال
ام، أو   ف الال ج اتفاق أو ع ي ما ل ي ام نهائًا في ذمة ال ت الال د ت

غ ذل ي    .)١١٩(ق
-  : ل ان ال ة العقارة م ح ل ال ه، وت ف عل ان ال ل واجًا في ال ن ال

ادة رق  ه في ال اني عل ع الع ا ما ن ال دها، وه ان وج ر إلا في م لا ي
عاملا ٤١٤ ن ال ع م قان ة، ح ن على ما يلي: "إذا ل  ال ن ت ال

، فله  ع ذل ه  ، ث عل  ٍ هله آن ان ال  عاق و ان العق ع ال في م
ف  ده، و ان وج ع في م ل ال اه وت ع أو أم خ ال ار إن شاء ف ال

ادة ر  ة الإماراتي في ال ن عاملات ال ن ال غة ن على ذل قان ، أما ٥٦١ق ال
ادة  ن ال وفي ال ع الاتفاق أو  ٤٦٣القان ف على ما يلي: "إذا ل 

ان ال  ه في ال ل ع وج على لام أن ي ل ال انًا أو زمانًا ل ف م الع
." قل م زم ه ال ق اء إلا ما  قله دون إ ع وأن ي ع وق ال ه ال ج    ي

                                                 
ني، ج )١١٨( ن ال ة للقان ال ال   .١٦٢، ص٤الأع
، ص )١١٩( جع ساب اء، م ع العقار ت الإن ة، ب سي زه ها. ٢٢١د. محمد ال ع   وما 
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ع: - ل ال ام، ما ل نف نفقات ت الال ي  اره ال اع ائع  ل تقع على ال قات ال
. غ ذل ي  ق ف  ج اتفاق أو ع   ي

  الفرع الرابع
  الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق

ه أو  ني صادر م ض، فه  أ فعل ماد أو قان ع ان ال ر  م ال يل
لًا فاع ال  م ان د إلى ع ه ي ض  م تا ا  تع ع،  ال ئًا  أو ج

ني.   الغ القان
: ضمان التعرض.

ً
  أولا

ض،  على  ع ه ال ع عل ان  ه ال ة أن م  عل ن اع القان م الق
فاع  ل دون ان ني  ض ماد أو قان ه تع أ م ل ي ل ع ع ع  ائع أن  ال

ارة أخ  ئًا، و لًا أو ج ع  ال ض لل في ال  ع ز له أن ي ، لا 
، إذا  ض الغ ائع تع ا  ال نًا أو مادًا،  ضه قان ان تع اء  ع س ال فاع  الان

نًا. ضًا قان   كان تع
ي: -١ ض ال ع ان ال نًا أو مادًا. ض ضًا قان ائع لل تع ض ال ع   ق ي
ني: - ض القان ع ائع حقًا ادعا ال ل ال ع د ه أن  ع م شأنه أن ي ه على ال

ع  ًا لل ائع ال ل  مال ال ال اله: أن  ، وم ع م ي ال ع ال إلى ن
ع  ع  ة على ال ل ة أنه  حقًا لل ع م ال  داد ال ع، اس وق ال

إقا ه،  ل ن ل ه القان ق ائع   ضًا ت ال ع، ول لا ُع تع ه دع ال م
ف  ام ال ب م  خ، لع ان العق أو دع ف اف ر م أر م ت لان، لع

اماته  .)١٢٠(ال
- : اد ض ال ع ، دون  ال ازة ال ائع صف ح ه ال ع  أ فعل ماد  ن 

م والإتلاف أو  اله ع،  ه على ال ه إلى أ ح ي ام  أن  في ال
اب   .)١٢١(الاغ

ائع، وال  قادم، فل لل ال ق  ام دائ لا  ي ال ضه ال ان تع ائع  ام ال
اء ( ع انق ى  ه١٥ح ه م ل عي ت ة أن ي   .)١٢٢() س

                                                 
ان، ال )١٢٠( ع، ب.ن، د. محمد علي ع   .٢٣٩م، ص١٩٨٧ج في عق ال
ع )١٢١( اة (ال د ال قي، العق ا دس ار –د. محمد إب )،  -الإ أم   .١٢٠م، ص٢٠٠٧ال
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ن م شأنه أن  ن ق وقع فعلاً، وأن  ي، أن  ض ال ع و في ال
ع. ال فاع ال  ئًا دون ان لًا أو ج   ل 

م عل ق اد  ض ال ع ع ش وال أن ي ائع،  ة تقع م ال ة م ال ماد ى أع
ل  ه زائ ال ب غل ع،  اور م نف ال اء م م ع إلى إن ًا لآخ ث  م
وعة،  ة غ م اف ل ُع م ا الع ائع، فإن ه عامل مع ال ده على ال ع  تع ال

ة، في ح أنه ل اف م ال ع ائع  ام ال ال أ ال وخلالاً  ًا ه ال أن  أن أج
فة ب  أل ة ال اف ود ال وعة، مادام في ح ن م ه ت اف اور فإن م ال

ار   .)١٢٣(ال
٢- : ادر م الغ ض ال ع ان ال   ض

ي فإنه ضه ال م تع ع مًا  ائع مل ان ال ا –إذا  ً ض  -إ ع ان ال م  مل
، ش ض م فعل الغ ع ان ال ه  لل إذا  نًا أ   ضًا قان ن تع أن 

ه،  ائع نف فعل ال ع  ع ال ه  ان ق آل إل ع، أو  الغ إلى ح ثاب له وق ال
 ، قامة على ال ع ال خل في ال ائع أن ي ان على ال ال ام  ض الال ف و

. قامة على الغ مة ال ه في ال اع   ل
ادر م الغ وال ض ال ع ق وال ني، و ض القان ع ائع ه ال ه ال  

ع  ع ال ع أم  دًا وق ال ج اء أكان ال م ع، س ا الغ  على ال ادعاء ه
ًا ًا أو ش ا ال ع ان ه اء  ه، وس ائع نف فعل ال   .)١٢٤(و

ان العق  اء  اقع م الغ س ني ال ض القان ع ان ال ل  ائع  م ال ا يل ك
ل العق إخلاء ا م ت ت على ع ل، لأنه لا ي لاً أم غ م ه م ادر م ل

فاعًا  ه ان فاع  ع والان ازة ال ه أن  ال م ح ام، وعل ه م الال ل م
  هادئًا.

                                                                                                                       
ني م  )١٢٢( ة  ٧نق م ن ، س١٩٦٣ي ق ام ال عة أح   .٧٦٤، ص١١٤، ق ١٣، م
، ص )١٢٣( جع ساب قي، م ا دس   .١٢٢د. محمد إب
ه  )١٢٤( ـــ زاق ال ال ـــ ، د. ع ـــ انـــات ن ون ب ـــاني، بـــ ء ال ـــ ني، ال ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ ، ال ر

  .٤٨٤ص
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ى ول  د الادعاء، ح في م ه الغ ثابًا، بل  ن ال ال ي م أن  ولا يل
اه ا الادعاء  ه الغكان ه ن ال ال ي لان، و أن  ، حقًا )١٢٥( ال

ًا ًا أو ش   .)١٢٦(ع
ها الغ  ن ف اء  فع أمام الق ع ت ن واقعًا فعلاً م الغ ب ض إذًا  ع فال
ل  ورًا في  اء ل ض ع أمام الق ه، إلا أن رفع ال ًا عل ًا أو مُ إما مُ

ض  ع ع ال ق ان، ل ، الأح ه دع فع  ض م الغ دون أن ت ع قع ال فعلاً، فق 
ادعائه،  ل له  ه،  ا ي ق ال أن الغ على ح  لاً إذا اع ق ذل م و
الة، إما  ه ال ع، وفي ه ه على ال ن ب ي ال فع له ال ه، أو ي ه عل ال أو 

ا ي ائع أن الغ ل  على ح  فق ال حقه في أن ي ال ئ  ه، وع
د لل  ، فله أن ي ات ذل ائع إث ع ال ان، وما ل  ال ائع  ع على ال ج ال

وفات ائ وال ة ما أداه مع الف لغ ال دفعه أو    .)١٢٧(ال
ع أو أن  دًا وق ال ج ع م ه الغ على ال ن ال ال ي و أن 

دًا ن ال ق آ ج ض م ع ان ح ال ه، فإذا  ائع نف ع م ال ع ال ل إلى الغ 
ا ل  ائع،  اء أكان راجعًا لفعل ال ، س ان س ال ه أًا  أل ع ائع  ع، فال وق ال
ه  ان الغ واضعًا ي ا ل  ع، أو ل   ل ال ر ح ارتفاق على العقار ق كان ق ق

قادم ا ة ال ل م ه واك ععل ل انعقاد ال   .)١٢٨(ل ق
ا: ضمان الاستحقاق.

ً
  ثاني

ة: الات الآت قاق في ال ان الاس ائع  جع ال على ال   ي
، ول  - ع ائع في ال خل ال ض ف ع ع الغ ال ائع ب إذا أخ ال ال

اه. ح في دع  ي
- ، ات الغ ل ى  اره فق ع رغ إخ ائع في ال خل ال ائع  إذا ل ي ح ال ول ي

. ه ال ل ال أو خ ات ت  في إث
                                                 

، ص )١٢٥( جع ساب ان، م   .٢٤٨د. محمد علي ع
، ص )١٢٦( جع ساب قي، م ا دس   .١٢٥د. محمد إب
، ص )١٢٧( جع ساب ، م ر ه زاق ال ال   .٣٤٠د. ع
ادة رق  )١٢٨( ـان ٣٩٢ان ال ـة الع ن عـاملات ال ن ال ـادة مـ قـان عـاملات  ٥٣٤ي، وال ن ال مـ قـان

ادة  ة الإماراتي، وال ن . ٤٣٩ال ني ال ن ال   م القان
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ائع أن  - اته، ول ي ال ل ى للغ  ، وق ع ال ائع  إذا ل  ال ال
قاق. د إلى رف دع الاس ان ي ع  خله في ال  ت

ان لل ح - ع،  قة واس الغ ال ا الات ال الة م ال اف ال ان ت  وذا 
قاق. ان الاس ام ض ائع وفقًا لأح ع على ال ج  ال

  الفرع الخامس
  الالتزام بضمان العيوب الخفية

ع،  ق م حالة ال ال أن ي ة، أن ال م ب ال ان الع ام ض م أح
ه أن  ًا وج عل ف ع عامل، فإذا  ف في ال أل ، وفقًا لل د أن ي م ذل و

ائع خلال ا اد،  ال ع ه الف ال ف فه  لة، مادام الع   عق ة ال ل
ع  ع، ول  ال ض ة لقاضي ال ي ق ة ال ل جع إلى ال لة، ي عق ة ال ي ال وتق

اته هل إث ة ل ا ن  ل أن  ف ان  ار، ون  لاً خاصًا للإخ ان )١٢٩(ش . أما إذا 
اد، فإن ا ع الف ال فه  هل  قى الع لا  لة، و عق ة ال ال م  ل غ مل

ي  ان  قادم دع ال قادم، وت ال ان  ل حقه في ال اء ال ى انق ًا ح حقه قائ
ان  ال امه  ف ال ائع ب ة ال ال ن لل ال في م ، و ل ة م تارخ ال س

ع  ال ال إصلاح الع أو اس م  ق أن  ًا،  ًا ع ف ان الع ت ده إذا  أو ب
ا ً   .)١٣٠(ج

ن على  أن ت ة العقارة،  ح ة في ال د صفة مع ائع لل وج وذا ض ال
د  م وج ح ع ة، ث ي ها م ال ة أو خل ه ة م ال ة، أو درجة مع واجهة مع

د خل ال ة ل ب ال ان الع ام ض لاً وفقًا لأح ن م ائع  فة، فإن ال ع ال
اف  ات ت ع ودون حاجة لإث دها في ال ائع لل وج فل ال ي  فة، ال م ال

في و الع ال   .)١٣١(ش
                                                 

، ص )١٢٩( جع ساب ع، م ام عق ال ح أح فة، ش ها. ١٨٠د. محمد سع خل ع   وما 
اد  ٤٠١ان  )١٣٠( ـ ـاني، وال ـة الع ن عـاملات ال ن ال ها مـ قـان عـ ن  ٥٤٣ومـا  ها مـ قـان عـ ومـا 

ع ادة ال ة الإماراتي، وال ن . ٤٤٩املات ال ني ال ن ال   م القان
ــاب  )١٣١( ـة، ال ن عات ال ــ ة وال عة الإسـلام ــ ام فـي ال ــ ـة الال ــار، ن ـ الع ف اصـ ت ال د. ع

ة،  عادة، القاه عة ال ام، م ادر الال   .٣٥٧، ص١٠٤م، ب ١٩٧٥الأول، م
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  المطلب الثاني
  التزامات المشتري في عقد بيع العقار على الخارطة

ة  ار ع العقار على ال ة ل ان ال ل الق اع العامة، و م ال وفقًا للق يل
فع ال  ع، ب ل ال م ب ا يل  ، ، قًا للعق ع ل إلى ف ا ال ل نق ه ول

ا يلي:   قًا ل
ع الأول: . الف فع ال ام ال ب   ال
اني: ع ال ع. الف ل ال ام ال ب   ال

  الفرع الأول
  التزام المشتري بدفع الثمن
ًا م أر  ع ور ًا أساسًا في عق ال انه، ف دونه لا ُع العق ُع ال ع

ي  ي على أساسها ي تق فان على ال أو على الأس ال ف ال عًا، فإذا ل ي ب
لاً،  ا ان العق  ا يلي:ال  قًا ل ع  ا الف اول ه ل ن ا ال   وم ه

: أطراف الوفاء بالثمن.
ً
  أولا

، فه صاح الا ال على عات ال ام  ام الأصلي، ومع ذل قع الال ل
فاء م  ح ال ا  رثة في حالة وفاته،  ه، أو م ال ب ع ال م ي فاء  ح ال

ام الال فاء  اع العامة لل ود الق   .)١٣٢(الغ في ح
ا  ه في حالة وفاته،  رث ه، أو ل ائ ائع، أو ل ال لل أ ذمة ال إذا وفى  وت

، إلا أنه فاء للآخ ا  ح ال ائع به ق ال ى  ، ح أ ذمة ال الة لا ت ه ال في ه
ال له  ال  ، اه ائ ال ة لل فاء ق ت  ن ان ال فعة، أو  ه م د عل فاء، أو تع ال
ل  صى له ال أ ، أو ال اه راث ال ه أو ال ال ل ح ع ال أ ب ال

ه   .)١٣٣(وص
ا: مكان وزمان الوفاء بالثمن:

ً
  ثاني

ان ا فان م د ال ، فإذا ح ال في العق فاء  ان ال ي م لأصل ه أن ي ت
اك  ، أما إذا ل  ه ي عاق عة ال ا الاتفاق، فالعق ش ف ه ال وج ت فاء  ال

ادة  ف، فإنه  ت ن ال ة  ٤١٥اتفاق أو ع ن عاملات ال ن ال م قان
                                                 

ج )١٣٢( ، م ر ه زاق ال ال ، جد. ع   .٦٨٠، ص٤ع ساب
، ص )١٣٣( جع ساب ع، م ام عق ال ح أح فة، ش   .١٩٦د. محمد سع خل
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ادة  اني، وال ن ا ٥٦٢الع ة الإماراتيم قان ن عاملات ال ادة )١٣٤(ل م  ٤٥٦، وال
ني ال  ن ال ادة رق )١٣٥(القان اني، على ما  ٤١٥، ح ت ال ن الع م القان

ع وق العق ما ل  -١يلي: " د ال ان وج ل في م ع ل ال ال م ال ب يل
 . الف ذل ف  ج اتفاق أو ع ج -٢ي ان ال ديًا م لاً على ال ول  إذا 

ل الأجل". م أداؤه في م ال وق حل ان مع ل ه في م فاء    الاتفاق على ال
ادة  ة م ال ان ة ال اءً على الفق قًا وق  ٤١٥و ، إذا ل  ال م اب ال

قاق  ه م ال وق اس ج  ان ال ي فاء في ال ع، وج ال ل ال ت
ل الأجل.ال    أو وق حل

أن ي   ، ف فاء ه اتفاق ال ي زمان ال ، أن الأصل في ت ح م ذل و
 ، ع أجل مع ع، أو  ل ال ر العق أو ع ت ال ف فاء  الاتفاق على أن ي ال

ة.  ار ع العقار على ال ا ه الغال في عق ب ، وه ا   وعلى أق
، وفي دولة الإمارات، ُع  ت على ال ه دفع ال ئ ال ام ال الال

ع  و عق ب أ ش م ش ها، وفي حالة إخلال ال  ف عل فعات ال وح ال
ار  ة إخ ائ ، وعلى ال ل ة ب ائ ار ال ر، فعلى الأخ إخ م مع ال العقار ال

ة  ل ل ة ال ال اس رًا أم ب اء ح مً  ٣٠ال س اماته ي ال فاء  ا لل
ة،  ه ال ة، وذا انق ه عاق ةال ام الآت ق الأح اماته  ال ف    :)١٣٦(ول ي

                                                 
ــادة رقــ  )١٣٤( ـة الإمــاراتي علــى مـا يلــي: " ٥٦٢تـ ال ن عــاملات ال ن ال ــ  -١مـ قــان م ال ــ يل

 . غـاي ذلـ ف  جـ اتفـاق أو عـ ع وق العق ما لـ ي د ال ان وج ل في م ع ل ال ال  –٢ب
م أداؤه  ـان معـ لـ ـه فـي م فـاء  جلاً على ال ول  الاتفاق علـى ال ان ال ديًا م وذا 

ل الأجل".   في م ال وق حل
ادة رق  )١٣٥( ني ال على ما يلـي: " ٤٥٦ت ال ن ال فـاء  -١م القان ـ ال ن الـ م ـ

جــ  ــع مــا لــ ي ــه ال ــان الــ ســل  . فــي ال ــ ذلــ غ ــي  ق ف  ــ  -٢اتفــاق أو عــ فــإذا لــ 
ـ وقـ  ـه مـ ال جـ  ـان الـ ي ـه فـي ال فـاء  ع، وج ال ل ال قًا وق ت ال م

." قاق ال   اس
ادة ( )١٣٦( ن الإماراتي رق ١١ال ة  ١٣) م القان ني فـي ٢٠٠٨ل ـ ل العقـار ال ـ أن ت ال م، 

ادة  ن رق  ١١إمارة دبي، ال القان لة  ة  ٩مع   م.٢٠٠٩ل
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قل ع  -١ از ما لا  امل ٨٠في حالة إن فا  ر الاح وع  لل % م ال
. ة العق قى م  اد ما ت ة ال  ال ع، مع م ف لغ ال  ال

ر ا -٢ ر ذل جاز لل اء ما في حالة تع ي، لاق اد العل ال ع العقار  ة ب ال ل
قة له. الغ ال قى م ال  ت

قل ع  -٣ ر ما لا  از ال ر ٦٠في حالة إن ز لل  ، وع العقار % م ال
اوز ع  خ العق وخ ما لا ي ص ٤٠ف ة العقارة ال ح ة ال % م 

. ها في العق  عل
ارع العقارة ا -٤ ه إلى في حالة ال ل ن اء، ول ت ها الإن أ ف ي ب ز ٦٠ل  %

اوز  ، وخ ما لا ي خ العق ر ف ة العقارة ال ٢٠لل ح ة ال % م 
. ها في العق  عل

اب خارجة ع إرادة  -٥ اء لأس ها الإن أ ف ي ل ي ارع العقارة ال في حالة ال
ر ف ه، فلل ال أو تق م ر دون إه اوز ع خ الال ، وخ م لا ي عق

٣٠. ل ال عة م ق ف الغ ال ة ال   % م 
ا: أسس تحديد ثمن الوحدة العقارية.

ً
  ثالث

 ، ف ع أ خلاف ب ال ى ت ة، ح ض ي ال م ن أس ت  أن ت
ار  ي ع ال مع الاتفاق على م ل ال فان على تأج وم ث إذا اتفاق ال

عي ض اضٍ ع م ار ه في ذاته ت ا ال ا على ه ه اض لاً فإن ت ه م ع ، ل
لان ال د الاتفاق  ا يه لاً، م لاف م ف م الاخ ان لل ا ض ، وه   .)١٣٧(ال

لاف  ي اخ ع ضها  ة، فغ ن غام ل  في أس تع ال ألا ت ك
ة. ض جها ع ال ا  مها، م ل مفه ف ح   ال

: ه الأس   وم ه
-  ، ع نات ال ل ب م قة تع على الف : وتل ال اب د وال ع ال ال

ر  ، ح  ال ، والعائ أو الأراح م جان آخ ال م جان وال

                                                 
ث  )١٣٧( ــ مي لل ــ القــ ، ال ، دراســة مقارنــة، جامعــة زايــ ــ العقــار ، ال ا ي محمد إبــ د. ولاء الــ

عة الأولى،  ي، ال اء، أب ة الق ، دائ ة، م ائ ة وال ا   .٨٧م، ص٢٠١٤الاج
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١٠٦٨ 

ه هام  ف ع ل ة العقارة، ث  ح ف ال اد وت ها في إع ي ت وفات ال ال
ة ص  ع له ع ا ال ل، وه ه غ قابل رح معق ن ال  اك عق  ر، فه

ضع له  اك ما ي ل، وه ق اجعة في ال ه قابل لل ن ال  يل، وآخ  ع لل
ل. ق ازلًا في ال اجعة ت  سقف قابل لل

ر وال على  - : ه الاتفاق ب ال اب قابل ال لفة وال ع القائ على ال ال
ة ل لفة ال قابل مقابل مع لل ا ال يل ه ، وتع اجعة ذل ة م ان ال مع إم لأع

ل ي ت على الع ات ال غ ة ال  .)١٣٨(ن
ال  ل ت ي ت اء، وال لة للإن ع ال ال ، ت ال ال العقار وفي ال
ق  ى في وق ال اء ال رة لإن رة وغ ال ة ال ال الإضا اء وال الإن

ائه ال إن ة،  ول ت ن ال ال اء الأع ال الإن خل في ت اء، و ة وق الإن الفعل
ال  ل الأع ات، و اء، وال ال ال سانة، وأع دم، وال ، وال ف كال
، وال  اع ة، وال غ ي، وال ف ال اء، وال ه ال ال أع ة:  ان وم الإل

، وزال ار، ومقاومة ال ة الإن ، وأجه ار، والأرصفة، ال لفات، والأس ة ال
 ، ف وفات ال ها: م قعة، ف ة ال ال الإضا ل، وأما ع ال وال
ه، وأما ع  ف ر ل عه ال ح ال  ، وهام ال أم وفات الإدارة، وال وال

ة  اد ارات ال ات الأسعار، والق قعة، فهي: تقل رة أو غ ال ال غ ال ي ال ال
ائ ل، وال لازل، وال ل: ال ارث، م اء، وال د إلى زادة الأ   .)١٣٩(ت

ي  ة،  ي ت د الفعل ات ال ع أو  لات ال ال ع لفة  وق تقاس ال
ق  ع ال ة الإماراتي  ن عاملات ال ن ال ة، وق أخ قان ل ب على ح لفة  ت

، فإذا م ي ال ار ل ق، فإنه ك ع ال ي ال  فا العق على ت ا اتف 
ا  ان له ق،  ع س ان ال ع، فإن ل  في م ان ال ق في زمان وم ع ال عامل 
اك   ف، ولاش أن ه ه الع ق مان ال  ان وال ق في ال جعا إلى سع ال أو ي

وف وجار  ن لها سع مع ها: العقارات  اء، م ا  م الأش ق م ه في ال عامل  ال
                                                 

)١٣٨(  ، ، ال العقار ا ي محمد إب ، صد. ولاء ال اب جع ال   .٨٩ال
خل  )١٣٩( ـــ ود ال ـــ ان م لة إســـ ـــ ل ل ـــ ل أحـــ ال ـــة  ن ســـة ال خل اله ، تـــ ـــ ـــ ع ـــان ع د. إ

ة  ة، س سة، جامعة القاه ة اله ل راه،  ة، رسالة د رة م الع   .٨١ ،٨٠م، ص٢٠١١ه
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ق العقارات  ة، وس اف ه ال ع ال ت ا ال ك تع ال له ي ل عاق فع ال ي
د  اي ع وعات العقارة، وت ار ال ،  ان ام ال ل اه ًا، وم د دائ ج م

. ر العقار   ال
ع ال  ار م ل ج أنه  الأخ  ، ن ا س ع العقارات على م في ب

وع،  از في ال م الإن ق ر ب قات ال ف م ان ص ة، وق ر الق ار ال
ها ح  حلة ون ل م وع، وم ث  أن نقف ع  احل لل اك م ى آخ ه ع
امل ال  ل إلى  از ف ام الإن ى ت حلة، ح ل م ي ث  ع تق ق ف سع ال

ة  ح ب لل ل .ال ج اتفاق على ال   العقارة، وذل في حالة ما إذا ل ي
  الفرع الثاني

  التزام المشتري بتسلم المبيع
: مكان التسلم:

ً
  أولا

اف العق  د أ ه، فإذا ل  ف عل ان ال ع في ال ل ال  على ال ت
ه في ال ل ، وج على ال أن ي ل ي ب ق ف  ج ع انًا، ول ي ان ال م

ع ع وق ال ه ال ج  ع.)١٤٠(ي ل ال ه ت ان ال     ، وه في الغال ال
، فإن ل  ل ع زمان ال ل فالأصل أن الاتفاق ه ال  أما م ح زم ال
اء  إج ائع  ام ال د  ع  ل ال ف، وج على ال أن ي ج اتفاق أو ع ي

اء، إ ل دون إ قال ع ال انه  ع م م ل نقل ال   .)١٤١(لا إذا ت
ا: نفقات التسلم.

ً
  ثاني

غ ذل ي  ق ف أو اتفاق  ج ع ل على ال ما ل ي ، )١٤٢(تقع نفقات ال
ن نفقات  أن ت ي  ي تق اع العامة ال قًا للق ن ت ، إلا أن  ا ال و ه ع ولا 

، إلا إذا  ي ام على ال الال فاء  .ال غ ذل ي  ق ف    وج اتفاق أو ع
                                                 

ــادة  )١٤٠( ــادة  ٤١٥ال ــاني، وال ــة الع ن عــاملات ال ن ال ــا ٥٦٢مــ قــان ــةمــ ق ن عــاملات ال ن ال  ن
  الإماراتي.

، ص )١٤١( جع ساب ع، م ام عق ال ح أح ون، ش فة وآخ   .٣٧٣د. محمد سع خل
ــادت  )١٤٢( ــ ال ــادة  ٤١٩ان ــاني، وال ــة الع ن عــاملات ال ن ال عــاملات  ٥٦٧مــ قــان ن ال مــ قــان

ة الإماراتي. ن   ال
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١٠٧٠ 

، ونفقات نقل  ل ان ال قال ال إلى م ع، نفقات ان ل ال فقات ت د ب ق وال
ع  ل نفقات نقل ال انان، و لف ال ل إذا اخ ان ال ل إلى م ان ال ع م م ال

ع ع بها ال ي ي ال أن  هة ال ل إلى ال ان ال   .)١٤٣(م م
  المبحث الثاني

  العلاقة بين المطور العقاري والجهات الإدارية
  تمهيد وتقسيم:

ا أن  ،  ل ل ، ل ة ال العقار ل اولها لع ًا في ت تلع الإدارة دورًا مه
، هل هي  ر العقار هة الإدارة وال أ ب ال ي ت عة العلاقة ال اءل ما هي  ن

ة أم علاقة ت ه، أم هي علاقة تعاق ة عل قا ال ال العقار وال ة ل أع
ه الإدارة في  ي ال تل قابي وال ور ال ة ال ا أه ز ه ؟، ف ج م الاث م
اءات  ض لل ع ا أن ن ج عل ا ي ً ا أ ه، وه ر العقار في حالة تق اجهة ال م

ة أم إدار ائ اءات ج اء أكان ج ة س اس أن.ال ا ال ضها جهة الإدارة في ه ي تف   ة ال
ا ال إلى ما يلي: ل نق ه ا ال   وم ه

ل الأول: ة. ال ار ع العقار على ال ة في عق ب ال انات ال   ال
اني: ل ال هة الإدارة. ال ر العقار وال ة ب ال ن   عة العلاقة القان
: ال ل ال ي تل ا ال اءات ال الف.ال ر ال   ل

  المطلب الأول
  الضمانات المالية في عقد بيع العقار على الخارطة

اك  ة، ن ه ار ع العقار على ال ة في عق ب ال انات ال ا ع ال ع 
ات  ا ن ح ها: قان ، م ر العقار ة لل ال انات ال فل ال ي  ان ال ي م الق الع

ان ال العقار في إمارة  ة  ٨دبي رق ض ر العقار ٢٠٠٧ل فل لل ، وال 
ادت  ة، وذل م خلال ن ال ار ع العقار على ال ة في عق ب ال انات ال و  ٤ال

ادة رق  ٥ ن، ح ن ال ة  ٤م القان ائ ال ن على ما يلي: "ُع  ا القان م ه

                                                 
س ومقاول ال )١٤٣( ة مه ل ور، م ـي، د. محمد ش س ـ الع ، دار الف ة الأخـ اب آت ال اء وال

                                .٥٦٣م، ص١٩٨٥
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اء ال ه أس ) تق  ر العقار ل ال ى (س ل خاص  خ له س ر ال
ا ما ل  اولة ذل ال ر م ز لأ م الإمارة، ولا  ا ال العقار  اولة ن
رها  ي ت و ال ة وف ال هات ال ا م ال ً خ ل وم ا في ذل ال ً  مق

أن". ا ال   به
ادة رق  ر الإعلان ٥أما ال ز لل ن ف على ما يلي: "لا   م ذات القان

ة  ارج ة أو ال ل عارض ال ة في ال ار ة، أو ال ارج ة أو ال ل في وسائل الإعلام ال
ي م  ح خ ل على ت ع ال ة، إلا  ار ات أو عقارات على ال ع وح ج ل و لل
و الإعلان في وسائل الإعلام  ارات اللازمة ل ش ي العام الق ر ال ة، و ائ ال

عارض ال ة  ار   ".وال
م رق  س ة م ر حاك رأس ال ا أص ة  ٢٢ك انات ٢٠٠٨ل فل ال م، ل

ه في  ادت الل ل  ذ رد ال ا ال س ، وفي ه ر العقار ة لل ال ال
ادة رق  ، ح ن ال اب ن على ما يلي: " على أم  ١٤ال ا القان م ه

ة  فا ب اب الاح ة ٥ال ر % م ال ل ال ع ح ان  اب ال ة ل ل ال
ة  اء س ع انق ر إلا  ف بها إلى ال الغ ال ف ال از، ولا ت على شهادة الإن

." اء ال أس ات  ح ل ال   م تارخ ت
ادة  ا ن ال ر وأم  ١٨ب ن على ما يلي: " على ال م ذات القان

ة:  ال لات ال اد ال اب إع   ال
اعة، س - ة ال ح ة ال اعة،  ة ال ح ، رق ال : اس ال ل م ي ل ل

ة. ل فعات ال ع، ال ف لغ ال  ال
ان. - اب ال ة ل ق فقات ال ال ل   س
ه  - ي عل اب والأساس ال ال وع م ال ة لل ائ عات الإن ف ال ل  س

ف. ة ال ل  ع
وفات الإ - عات لل ف ال ل  .س وفات أخ ة م  دارة، أو أ

لات". ه ال ة ه اب دور ع ح ف ح زارة  و ال   وذل على أن ي ت
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١٠٧٢ 

  المطلب الثاني
  طبيعة العلاقة القانونية بين المطور العقاري والجهة الإدارية

قارنة،  عات ال هة الإدارة في ال ر العقار وال عة العلاقة ب ال لف  ت
ولة ذاتها، فهل هي  لف في داخل ال ة، بل  أن ت عة ت ة أم  عة عق

ن العلاقة  هة الإدارة، فق ت ر وال ه العلاقة ب ال ن  ي ت قف ال ا ال ح
ع زه لا  ة أو  وع م ها ال قام عل ي  ولة الأرض ال م ال ة إذا ق تعاق

ا قي، مقال ال ها ال اس مع سع ة.ي ان هة ال اه ال ر ت م بها ال دة يل   مات م
ل  ر العقار في ال ل ال ها ت ة، ف ف أما في حالة العلاقة ال
ال  م ب الأع هة الإدارة، وتق ه ال ف عل ، وال ت ر العقار ال اص  ال

هة الإ ا  على ال  ، ر العقار م بها ال ق ي  أن  اجع ال دارة أن ت
أك م  ن، وال ار القان ر في إ م بها ال ق ي  ات ال اج ال وال ف على الأع وت
م بها  ق ي  وعات ال ه ال ل ه ، خاصة وأن م اه الغ الفات ت أ م امه  م  ع
قابي  ور ال عا معها ال ي ي ال العامة، وال ل الأم ن تع م ق رون العقار ال

ولة وت الح العام.لل قًا لل ها، وذل ت ل عل ي ت ال ال    الأع
ن رق  ي وفي القان ع في إمارة أب أن، ن ال ا ال ة  ٣ففي ه م ٢٠١٥ل

ادة رق  الإمارة وفي ال اع العقار  ة  ٢أن ت الق أن ت دائ د  ه، ق ح م
اع العقار في الإمارة و  ة ب الق ل ن ال اف ال ة والإش قا ال ا ت  ه،  ت

أن. ا ال ات به ل اع وال ب ال ا الق لة به افة ذات ال ر    على الأم
ة في  ار ة أو ال ة أو الأج ل ر الإعلان في وسائل الإعلام ال ز لل ولا 

ار ات عقارة على ال في م ع وح ج ل و ة لل ة أو الأج ل عارض ال ع ال
ار  إص ة  ائ م ال ة، وتق ائ ي م ال ح خ ل على ت ع ال ال العقار إلا 
ها  ل ي ت ات ال ًا ال ل م مًا م تارخ تق ال ح خلال ثلاث ي ال

ن. ام القان أن وفقًا لأح ا ال ر في ه ة م ال ائ   ال
ور  إمارة دبي ب ة الأراضي والأملاك  م دائ اع وتق ة وال ال ، في إدارة ال مه

أن،  ا ال ا في ه يلة، وه دور مه جً ل ال ل اد ال ر وال و ف ب ال وال
ادة رق  ف رق  ١٤ح ن ال ل ال ار ال ة  ٦م ق اد ٢٠١٠ل اع م 
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ن رق  ة للقان ف ة ال ة  ١٣اللائ ئي ف ٢٠٠٨ل ل العقار ال ي إمارة أن ال
ة أن  ائ ز لل ، فإنه  ر وال ب أ خلاف ب ال دبي على أنه في حال ن
اه  ا ما ت ه ح عل ة، وأن تق عاق ا ال ه ة على علاق اف ا لل ه ة ب اعٍ ت م  تق
ة  اتها في اتفا ة ي إث ة ود صلها إلى ت ض، وفي حال ت ا الغ ل ه ل اسًا م ال م

ة  ح م ة ت ائ ة م ال ه الاتفا اد ه د اع ا، و ه ب ع ها أو م ي قعان عل ي
ا. مة له   مل

  المطلب الثالث
  الجزاءات التي تلحق بالمطور المخالف

ة  ل ج ارسات، ت ع م ال ي ب ن ن في إمارة دبي ومارة أب م القان
ل ة، أما الأخ ف ائ ة ج اء وعق ن لها ج ف  و الفات إدارة، وه ما س م

ا يلي: ض له  ع   ن
: الجزاءات الجنائية.

ً
  أولا

ادة رق  ن رق  ١٦لق ن ال ة  ٨م القان ان  ٢٠٠٧ل اب ض أن ح
ص  ات م أ عق م الإخلال  ال العقار في إمارة دبي على ما يلي: "مع ع

امة لا غ ال و عاق  ع آخ  ها في أ ت إح  ١٠٠تقل ع  عل ألف دره أو 
:   هات العق

- . خ ون ت الإمارة ب ا ال العقار   كل م زاول ن
ل  - ة لل انات غ ص ات أو ب ة م ات ال ل م إلى ال كل م ق

. ا ال العقار اولة ن خ ل  على ت
ة مع عل - وعات عقارة وه ات في م ع وح ض لل .كل م ع ل  ه ب
وعات العقارة، أو  - اض إقامة ال ه لأغ ة سل إل ل دفعات مال كل م اخ

دها. ، أو ب ون وجه ح لها ب ع  اس
الي  - ه لل ال اجع ة م اذب ع ن ات تع وضع تق  ا ق ح كل م

ه. ة في تق ه ا وقائع ج ً ر، أو أخفى ع  لل
ة - اذ ات  ار صادق على م . كل اس ل ه ب وع العقار مع عل  ت ال
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اء العقار ل  س ل ال لاً في س ن م ر تعامل مع وس دون أن  كل م
ة رق  ام اللائ ة وفقًا لأح ائ ة  ٨٥ال إمارة  ٢٠٠٦ل اء العقار  س ل ال أن س

  دبي.
ادة رق  ا ن ال ن رق  ٧٧ك ة  ٣م القان اولة  ٢٠١٥ل ة م ا على عق ال

ها أ  ة أش ي عل أ عق م الإخلال  ، ف على ما يلي: "مع ع خ دون ت
امة لا تقل ع  غ ة أشه و اوز س ة لا ت ال م عاق   ، ن آخ  ٥٠٠٠٠قان

، ولا ت على  إح هات  ٢٠٠٠٠٠(خ ألف) دره ي ألف) دره أو  (مائ
س أ ا  ل ش زاول أ ن ي أو العق  اد عل ائع في م ف وس أو  و م

ن  فة دون أن  ل ال ه ب ف ع نف اح أو ع اد ملاك أو م أو م ي ات م
ن. ا القان ام ه ا له وفقًا لأح ً خ   م

ادة رق  ا ال ً ا  ٧٨ون أ اولة ن الفة م ، على م اب ن ال م ذات القان
ة أش أ عق م الإخلال  عاق ال العقار مع ع  ، ن آخ ها أ قان  ي عل

ات  ل م إلى ال ل م ق ني دره  اوز مل امة لا تقل ع مائة ألف دره ولا ت غ
ا  اولة ن خ ل ل على ت ة لل انات غ ص ات أو ب ة م ال
 ، ل ه ب ة مع عل وعات عقارة وه ات في م ع وح ض لل ، وم ع ال العقار

ل أو وم ام وع، وم اخ ان ال اب ض ه في ح قة عل الغ م ع ع دفع أ م
وعات  اض إقامة م ه لأغ ة سل إل د دفعات مال ون وجه ح أو ب ل ب ع اس
ه  اجع ة م اذب ع ن ات تع وضع تق  ا ق ح ، وأ م ال العقار

ة في  ه ا وقائع ج ً ر أو أخفى ع الي لل ه، وأ ش صادق على لل ال تق
ر  ، وأ م ل ه ب وع ال العقار مع عل ة ت م ات غ ص م

. ل ال العقار لاً في س ن م   تعامل مع وس م دون أن 
ا: الجزاءات الإدارية.

ً
  ثاني

ر العقار  اجه ال اءات الإدارة –ي ، والإلغاء،  -في ال ا: ال ، وه عق
وع و  ه إلغاء ال ق  ، أما الإلغاء  ر العقار ال أ ش ال ق 

ا يلي: ه  ض ف ن ، وه ما س   العقار
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١٠٧٥ 

١- :   ال
ادة رق  ن رق  ١٧لق ن ال ة  ٨م القان ان  ٢٠٠٧ل ات ض ا أن ح

ل في أ م  ر م ال ال العقار في إمارة دبي، على أن  ق ال
الا ة:ال   ت الآت

 إذا أشه إفلاسه. -
افقة  - ه ال ة أشه م تارخ م اء س ع انق ة  ائ ال الإن اش الأع إذا ل ي

ل. ر مق ة دون ع ع على خار  ال
- . خ ح له م جهات ال خ ال  إذا ألغى ال
الفات ذوات الأرقام ( - ادة رق  ٥و  ٤و  ٣و  ٢إذا ارت أًا م ال  ١٦) م ال

ن.م  ا القان  ه
الإمارة. - ا ال العقار  ة ل ائح ال ان والل الفة للق   إذا ارت أ م

ادة رق  ل ال ن رق  ٨٠ون  ة  ٣م القان ت على ما يلي:  ٢٠١٥ل
ة: الات الآت ل ال العقار في أ م ال ر م س ة ش ق ال ائ ز لل "  

ال  - اش الأع ة إذا ل ي اء س ع انق وع ت عقار  اصة  ة ال ائ الإن
ل. ر مق ع على ال م دون ع ال افقة  ه ال  أشه م تارخ م

ادة  - د (ب، ج، د، هـ) م ال اردة في ال الفات ال م  ٧٨إذا ارت أًا م ال
ن. ا القان  ه

ارات ال - ائح أو الق ان أو الل الفة للق .إذا ارت م اع العقار   ة للق
ر  ة على ال و إضا ض أ ش ر، ف ة، إضافة إلى ش ق ال ائ ز لل و

ة العامة. ل ة لل ا   ح
ادة رق  ن رق  ٨٢ون ال ة  ٣م القان اع العقار  ٢٠١٥ل أن ت الق

ام أ م ال  ة  ائ الفات، فإذا ث لل اءات ال ي، على إج خ له لإمارة أب
ة  ف ه ال ن ولائ ا القان ام ه ضه أح فعل تف ام  اعه ع ال اب فعل أو ام ارت
اقعة  ال اد م  إع ة  ائ م ال ه، تق ج ادرة  ات ال عل ارات وال ة والق والأن
ة  ائ ن لل ة، وفي حال إدانة ذل ال  نهائي،  ا وحالة الأم إلى ال

ة ال ف ن.صلاح ا القان ام ه اءات الإدارة وفقًا لأح ض ال   ي ف



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٧٦ 

وع: -   إلغاء ال
ن  وع  )١٤٤(أجاز القان ر إلغاء ال ، أن تق ة ال العقار س في إمارة دبي ل

ة: الات الآت ي في ال ادًا إلى تق ف ، وذل اس   العقار
له  - اء رغ ح ال ال أع ل  ر مق ون ع ر و اش ال افقات إذا ل ي على ال

ة. هات ال  اللازمة م ال
ادة  - ها في ال ص عل ائ ال ر أًا م ال ن رق  ١٦إذا ارت ال م القان

ة  ٨ ان ال العقار في إمارة دبي. ٢٠٠٧ل ات ض ا  أن ح
وع. - ف ال ر في ت ة ال م ج ة ع س  إذا ث لل
ه - قام عل ي س أ م إذا سُ الأرض ال ع  ر الف وع  إخلال ال ا ال

. ئ ر ال ة مع ال عاق اماته ال  ال
هات  - ها ال ف ي ت وعات ال أو إعادة ال ال لًا  ت الأرض  إذا تأث

الإمارة. ة   ال
ن  - ، ح أوضح القان ال ال وع  الإه ف ال ر ع ت إذا ع ال

ال  ادة حالات الإه ق في ال ًا  ٢٢وال لاً ومق ر مه ة، فع ال م اللائ
ة: الات الآت ق أ م ال اماته ب ف ال   في ت

  هات افقات اللازمة م ال ل على ال لام الأرض وال ر في اس ون م أخ ب ال
وع. ف ال ء ب ة لل  ال

  ة دون أخ ار ع على ال ال ع  ر الف ر ام ال ة م ال افقة ال ال
. ئ  ال

  ر ام م ال ات وال ة على ال افقة ال ل على ال أخ في ال ال
. ئ  ال

 . ال ال وع لأع اد ال أخ في إع  ال
 .وع اد ال مات اللازمة لاع عل انات وال ال ة  س و ال م ت  ع

                                                 
اد  )١٤٤( ـ رقـ  ٢٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢راجع ال ف لـ ال ار ال ة  ٦م ق ـ ـة  ٢٠١٠ل ـاد اللائ اع

ن رق  ة للقان ف ة  ١٣ال ئي في إمارة دب ٢٠٠٨ل ل العقار ال   ي.أن ت ال
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١٠٧٧ 

 .ة س وع ل ال ل ال م ت  ع
  اع وع.الام ة لل ال انات ال ة ع ال س اح لل  ع الإف
 .ة س ع بها ال اب تق وع لأس ف ال م ت ه في ع ر ع رغ ب ال  إذا أع
 .ر إفلاسه  إذا أشه ال
 .ة س اها ال اب أخ ت  أ أس

ها قاف وجاء ف اول الإلغاء والإ ي ت ع في إمارة أب ا ن أن ال   :)١٤٥(ك
ز  ة:أنه لا  الات الآت قافه في م ال خ أو إ ة إلغاء ال ائ   لل

ن  - ا القان ام ه ها أح ي ت عل و ال خ له لأ ش م ال فاء ال م اس ع
ه. ج ات صادرة  ارات أو تعل ة أو ق ة وأ أن ف ه ال  ولائ

ة - ة وأ أن ف ه ال ن أو لائ ا القان ام ه خ له أح ارات  إذا خالف ال أو ق
ه. وضة عل ف ك ال ل اع ال ها أو ق ج ات صادرة   أو تعل

ف أو الأمانة. - ال لة  ة م خ له  عي ال  إذا أدي ال ال
ك. - ل ة وال ة ح ال ائ ي ال ق خ له وفقًا ل ع ال  إذا ل 
ع - ام  ة قادرًا على ال ائ ي ال ق خ له وفقًا ل ع ال فاءة.إذا ل   له 
خ له أو إفلاسه. - ار ال  إع

ار  ه إخ ج قافه ت خ أو إ إلغاء ال اء  اذ أ إج ل ات ة ق ائ  على ال
ه مهلة  ج ه  قاف وت رات الإلغاء أو الإ اب وم ه أس خ له ت  ب لل م

رات. اب وال ه الأس د على ه مًا لل   واح وع ي
ف ة الاك ائ خ على ز لل قاف ال يل ع إلغاء أو إ خ له  ار ال إن اء 

ه. خ ي ت خ له وت ار ع تق أداء ال ع الاع خ    أن ي
قاف  إلغاء أو إ ة  ائ ار ال ة في ق ة ال ع أمام ال خ له ال ز لل

ائ  ار ال ور ق مًا م تارخ ص اره، وذل خلال س ي ه أو إن خ   ة.ت

  

  

                                                 
ادة  )١٤٥( ن رق  ٧٩ان ال ة  ٣م القان ي. ٢٠١٥ل اع العقار لإمارة أب   أن ت الق
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١٠٧٨ 

  الخاتمــة
ع  ض ا ال ا م دراسة ه اغ ة"ع ف ار ع عقار على ال ا "عق ب ، وال أوض

لف في  ول ت ا أن ال ا أوض ة"،  ار ع عقار على ال م "عق ب ان مفه ه ب
ي  اف ال ها والأه ة ف وف ال خل و ات ال أن، ح م ا ال عاتها في ه ت

ا قها في ه عى إلى ت اع. ت   الق
ل  له م ، م عًا لل العقار ع ت اني ل  ع الع ا إلى أن ال ه ا ان ك
ول  ع ال ا فعل  ة،  ار ع العقار على ال ، ول ي عق ب ع ال ال

ي. ع الإماراتي والق وال ل ال ة، م   الع
ع العقا عق ب ع وت خاص  ا أن أول م وضع ت ف اء (على وع ر ت الإن

ي. ن ع الف ة) ه ال ار   ال
ه  ا ي ت ة ال ع الأن ة و ار ع على ال ا إلى أن ما  عق ال ه ا ان ك
ه  ع ه و ائ ع، أنه عق ي  ال ع  قاولة، وال ، وال قل ع ال ال معه، 

ان ا ها الق اول ي ت ة له هي تل ال ل ت اصة، وأن أف ع ال ة له "عق ب ل
. ائ ع ال ل ال " م ام ها "....على ال اك م  ة"، وه ار   العقار على ال

ه م  ة مع غ ار ع على ال ها عق ال ك ف ائ عامة  اك خ ا أن ه ا رأي ك
ة  ار ع على ال ي م خلالها  ت عق ال ائ خاصة، وال اك خ د، وه العق

ه م ا ابهة.ع غ ة ال ن ة القان   لأن
ع  ا إلى عق ب ه ا ان لًا إلا أن ان العق رضائًا أو ش ل ما إذا  لف الفقه ح وق اخ
قل  ل ل ة ال عات الع لي، ح اش ال ة عق ش ار العقار على ال

ا ل العق  ، أ ش انعقاد، فإذا ل  ان العق ًا م أر ه ر ة، وجعل ل لاً، ال ا ن 
ر  ة عق ف ار ع العقار على ال ا أن عق ب ًا، ت ل ا أم زم رً ان ف ل ما إذا  وح

ل الفقه ق ا  جلاً  ع م ل ال ع، أو ت ان ال ى ول  دة  –ح ات م ة، أو ف لف
اس  –الأجل ، وه ع لا دخل له في  فالأجل ع اتفاقي أض إلى العق

اس ا ع على ال أو  ان عق ال ل ما إذا  لف ح ان ق اخ ع، وذا  ئ ال ل
ًا لأن  ا أنه ل عق إذعان ن ة عق إذعان أو عق تفاوضي، إلا أنه ت ل ار ال
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ة  ا انات ل ان وضع ض ول وأن الق ة في ال هة ال ة م ال اك رقا ه
عارضة. الح ال ازن ب ال ق ال   ال ول

ان العق ك اف أر عق إلى ب ة، لا ي ار ع العقار على ال ا، أن عق ب ا ت ل
ة له،. ان ال "، وفقًا للق ل "ال ل، وال ضاء، وال ة، وهي ال ئ   ال

ج آثارًا  ، ي قل ع ال ل عق ال ة م ار ع على ال ا، أن عق ال ً ا أ ح ل ا ات ك
ر  ائع "ال ة على ال ن لا قان امات تقع على عات  ، وهي ال " وعلى ال العقار

 ، ة لل ل د، ونقل ال ع ال اء في ال ال ر العقار  م ال ل ، ف ف ال
ها في  امات لها أه ة، وهي ال ب ال قاق والع ض والاس ع ان ال ه، وض ل وت

ع ال اء ل  ون ال ة ف ار ع العقار على ال ، وذل ب اماته الأخ ف ال ر ت
عاق  فع ال ع ال م ال ب ا يل امات،  ة الال ه  ت عل ام رئ ي لأنه ال
ان  ع في ال ل ال ا ب ً م أ ل ها، و ف عل دة وال ه ال اع ا في م أو على أق

. دي مان ال   وال
ر الع ائع "ال قع على عات ال ا  ة ك ل اء أكان م ة س ل " وال م قار

ل  ، م ال العقار اصة  ان ال الفات"، ح ن الق ة أم إدارة "م ائ ج
ا أنها   ، قاقات لل ائع م اس ت على ال خ وما ي ة، الف ان الإمارات الق

ة، مع  وع في حالات مع ة ال في إلغاء ال هة ال ر أع ال ام ال ال
ها  ائ ورت عل ان ج دت الق ة، فق ح ائ ة ال ل أن ال ، أما  ال ال د أم ب
الإضافة   ، خ وال ون ت اء ب ة ال ها ج ، م اء وال ال ال ات في م عق
اء أكان  اءات س ف ال دة، وته امة في حالات م ال والغ ات أخ  إلى عق

ائ ال ج ا  إعادة إك  " دع "ال ق ال ة حق ا ة أم إدارة إلى ح
ابها. ال لأص وع، أو إعادة الأم   ال

  توصيات الدراسة:
ة: ال حات ال ق ع ال صي ب قة ن ا ائج ال ء ال   وفي ض

ه ع  -١ قلة ت رة م ة  ار ع على ال ام عق ال اني أح ع الع أن ي ال
ق د ال .عق قل ع ال  اولة وال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٨٠ 

انات اللازمة  -٢ ف لل ال ا ي ا العق  ام ه اني أح ع الع أن ي ال
ام  د الأخ ب ا ال ح به ال، ونق ات ال والاح ل ضه لع لة دون تع ل لل
ارات  ة، وت اس ار ع على ال د ال ل عق ئي ل ل العقار ال ال

ل م ي م شأن خاصة ت حق ها، وال اج الاتفاق عل و ال دة لل
ًا أساسًا  ل ر ل في ال ن ال ة، وأن  ل ق مات ال ها ت ال ي ت
فائه  م اس ت على ع ة،  ي ار ع العقار على ال ان انعقاد عق ب م أر

ي  انات الأخ ال ام ال الإضافة إلى الأخ ب ا  ، ه أخ بها لان العق
ي والإماراتي والق  ن ع الف ال ًا خاصًا  ا العق ت ي أول ه ع ال ال

ي.  وال
اولها إلا م  -٣ ة ال العقار  لا ي ارسة مه اني م ع الع أن ي ال

ات العقارة  ح ع ال ا ب اولة ن ة، و م خ م جهة م ل على ت
ة، أً  ار ة أو ...إلخ" أو على ال م ة أو خ ارة أو م ة أو ت عها "س ان ن ا 

ها  ض ع قها أو الع ة، أو ت ارج ة أو ال ل ها في وسائل الإعلام ال الإعلان ع
ة  ا  ج ة، و هات ال افقة ال ل على م ع ال في معارض، إلا 

. انات اللازمة لل ف ال وع وت  ال
اجهة  إدراج ش -٤ ة، وذل ل ار ع العقار على ال دة في عق ب ة م ائي ب ج

اماته. ال ي  عاق  إخلال أ م ال
ان  -٥ ال ال ع م س ، ح  ت عاق ع م ال ا ال انات، له ف أك ال ت

ه  اص ال ا في ذل ع ه  ان اء وم د سلامة ال ي ته ب ال افة الع إدخال 
ة، وغ ا ه ب ال ه الع ان إصلاح ه ال ع العقار، م أجل ض لقابلة للانف

اه  ات ل  ف ة، و ة ج ة أو ماد ائ مال وث خ م، وم أجل تفاد ح ه ل ال ق
اء،  م ال ان ه ال في ته انع إن  ة ال ل ه ل ي م عق ن ع الف ال

ر ال ًا، وجعل ال خل ف ال وال ة الع ل لاً ول دون م عقار م
اء. ة ال ل خل في ع انع وال ام مع ال   ال
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  قائمة المراجع

: المعاجم والمراجع الفقهية.
ً
  أولا

مي،  .١ ق الف ، أح ب محمد ب على ال ح ال اح ال في غ ال ال

ء الأول، د.ت. وت، ال ة، ب ة العل  ال

ال  .٢ ة، لأب ا ح ال ة ش ا اني اله ش ل ال ل ال على ب أبى  ب ع

ء ع، ال ة  لا س ة،  ة الإسلام اني، ال غ  ، د.ت.٣ال

وت،  .٣ ي، ب اب الع اساني، دار ال ي ال ائع، لعلاء ال ائع ال ء٢ب ، ٥، ال

 م.١٩٨٢

فى  .٤ اشا م ر  ان، ل ق ال الإن فة أح ان إلى مع ش ال هـ، ١٣٠٦م

عة ال ة، ال ان عة ال ة، ال  م١٨٩١هـ/ ١٣٠٨ الأم

ا: الكتب.
ً
 ثاني

قافة  .٥ عة دار ن ال ء الأول، م ، ال ن ال ، القان الهاد د. أح ع

رة،   م.١٩٤٦الإس

ارة، ج .٦ ة وال ن د ال عة العق س ، م اس واص  ، د.ت.٣، ٣د. إل

ة العامة للا .٧ س في ال ، ال ح ال اب الأولد. ح ع امات، ال  -ل

ة،  ة الع ه عة الأولى، دار ال  م.١٩٩٩ال

ة، دار  .٨ قا ع وال اة في عق ال د ال ح العق د، ش ع ال ان أب د. رم

رة،  ة، الإس ام عات ال  م.٢٠٠٠ال

عة  .٩ اء، ال اني ق الإن ع ال انات عق ب ، ض ل جعف حاجي ع د. س

زع، الأولى، الأردن، د  م.٢٠١٤ار وائل لل وال

ني، ج .١٠ ن ال ح القان افي في ش ، ال ق ان م ل ٣د. سل اة، ال د ال ، في العق

ة،  ام عة ال ع، ال  م.١٩٩٠الأول، عق ال
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١٠٨٢ 

ني  .١١ ن ال اء في القان انة ال ان م قاول ع ض ة ال ل ارة، م ال س د. ع

ا، الأردني، دراسة مقارنة، جامعة ال راسات العل ة ال ل ة،   .م٢٠٠٧اح ال

ر  .١٢ ه زاق ال ال ، ج ،د. ع س ون تارخ ١تق ال مع دفع زادة، ال ، ب

.  ن

ني، ج .١٣ ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ال ي ٤د. ع د ال ، العق

اث اء ال ة، دار إح قا ع وال ل الأول، ال ة، ال ل ي،  تقع على ال الع

وت، د.ت  ب

الفقه  .١٤ قة ومقارنة  دة، دراسة مع ف ة العق والإرادة ال اقي، ن ال اح ع الف د. ع

 م.١٩٨٤الإسلامي، 

ة  .١٥ ج في ن ، ال ه ال اقي ال و محمد  ال ال ال وع د. ع

ام،  ادر الال ء الأول، م اقي، ال ني الع ن ال ام في القان دار ال الال

صل،  امعة ال اعة وال   م.١٩٨٠لل

عات  .١٦ ة وال عة الإسلام ام في ال ة الال ار، ن ف الع اص ت ال د. ع

ة،  عادة، القاه عة ال ام، م ادر الال اب الأول، م ة، ال ن  م.١٩٧٥ال

اء، دراسة مقارنة، ال .١٧ اني ت الإن ع ال عة د. علاء ح علي، عق ب

ة،  ة والأدب ق ة ز ال  .م٢٠١٨الأولى، م

١٨.  ، اعة وال ي لل ي ال ، ال الع ن ال اد القان ، م ارود د. على ال

 م.١٩٦٩عة 

ل  .١٩ ن ال ، قان اق ب وال ور ونق للع اب ص ة على أس ادة، ن د. فاد ح

ا ج الاق ل ة، ال ج الإمارات ل ئي، ال لاثاء العقار ال ، ال ،، ٦/١/٢٠٠٩د

. ن  مقال على الإن
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١٠٨٣ 

أة  .٢٠ قارن، م ع ال وال قاولة في ال ، عق ال هاو اح ال الف ر ع د. ق

رة،  عارف، الإس  .م٢٠٠٢ال

ها،  .٢١ ع ع على ش ا ال ائعة وأث ض ع ال ي، ال ان ال ف رم د. محمد ت

ال عة ال ان، ال وت، ل  م.٢٠٠٥ة، دار الف ب

ني .٢٢ ن ال ، القان ة،  –د. محمد ح قاس ق ي ال ل رات ال اة، م د ال العق

ان،  وت، ل  م.٢٠٠١ب

ة،  .٢٣ ة، القاه ة الع ه ع)، دار ال اة (عق ال د ال العال، العق د. محمد ح ع

. ة ن ون س  ب

ني .٢٤ ن ال ، في القان فة وآخ ا –د. محمد سع خل ادر وأح ام، م م الال

 م.٢٠٠٩/٢٠١٠

ة،  .٢٥ ة الع ه ات، دار ال ام والإث ام الال ج في أح فة، ال د. محمد سع خل

 م.٢٠١٦

ة،  .٢٦ ة الع ه ع، دار ال ج في عق ال فة، ال د.  ،، ص٢٠١٧د. محمد سع خل

ء الأول، دار الف ة، ال عة الإسلام ة العق في ال ة ون ل ة، ال زه  محمد أب

ة،  ي، القاه  م.١٩٧٧الع

ة، دار  .٢٧ ة، دراسة مقارنة، القاه ار ع العقار على ال فة، عق ب د. محمد سع خل

ة،  ة الع ه  .م٢٠١٥ال

، دار  .٢٨ ة الأخ اب آت ال اء وال س ومقاول ال ة مه ل ور، م د. محمد ش س

ي،   م.١٩٨٥الف الع

قا .٢٩ ام عق ال ح أح ، ش ، صد. محمد ل ش جع ساب فى ١٥٧ولة، م ، د. م

، ب.ن،  ق ة ال ارحي، مل  م.١٩٧٧ال



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٨٤ 

ة،  .٣٠ ة الأصل ق الع ق ني الأردني، ال ن ال ح القان ار، ش ي س د. محمد وح ال

ان، ٢ج قافة، ع ة ال عة الأولى، م  م.١٩٩٥، ال

ا .٣١ ة العامة للال ني، ال ن ال ح القان ار، ش ي س ، ١م، جد. محمد وح ال

ام،  ادر الال ، ١٠م  م.٢٠٠٤، جامعة دم

عة دار ن  .٣٢ عة الأولى، م ، ال ن ال ل القان ه، أص ال  فى  د. م

قافة،   م.١٩٥٢ال

٣٣.  ، قافة لل ة دار ال امات، م ة العامة للال ل، ال ، ١٩٩٢د. م الف

ام٥٧ص ة العامة للال ج في ال ان، ال ر سل ة، ؛ د.أن ي امعة ال ، ال

رة،   م.٢٠٠٥الإس

ي  .٣٤ ن ني الف ن ال ن ال والقان ة العقار ب القان ة، نقل مل ه د. ن أب

انات ن ون ب ي، ب ن ني الف ن ال ص القان لات ن ء تع  .في ض

، ال  .٣٥ ، دراسة مقارنة، جامعة زاي ، ال العقار ا ي محمد إب د. ولاء ال

عة ال ي، ال اء، أب ة الق ، دائ ة، م ائ ة وال ا ث الاج مي لل ق

 .م٢٠١٤الأولى، 

ء  .٣٦ ام على ض ع العقار على ال ثة في ب انات ال عة، ال ي ر ا د. ص

 . انات ن ون ب ن، ب ام القان  أح

، ل ب ع .٣٧ ف ة م عل ال را ة وال وا ي ال امع ب ف ي ال ح الق لى ب محمد ف

ء ع، ال ة  ون س وت، ب ، ب اني، دار الف  .٦ال

عة  .٣٨ ي،  الع فه ة/ ع ج وماني، ت ان في الفقه ال ونة ج  م.١٩٤٦م

ا: الرسائل العلمية.
ً
  ثالث

رة،  .٣٩ راه، الإس اء، رسالة د ل العقارات ت الإن لال، ت ان  ا ع د. إب

ة ن ون س ق، ب ق ة ال  .كل
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١٠٨٥ 

ود  .٤٠ ان م لة إس ل ل ل أح ال ة  ن سة ال خل اله ، ت ان ع ع د. إ

ة  ة، س سة، جامعة القاه ة اله ل راه،  ة، رسالة د رة م الع ه خل  ال

 .م٢٠١١

، رسالة  .٤١ ف ور ال ة أو العق ال أو ال ، عق ال از ي ح ال د. ع

ة،   م.١٩٥٠جامعة القاه

ةد. محمد .٤٢ ع العقار على ال ا محمد، ب راه  –  ة  –دراسة مقارنة، رسالة د ل

ن  لاء، د. ت. –القان  جامعة 

ا: الدوريات والات.
ً
 رابع

ع على  .٤٣ ادلة في عق ال فالة ال ان وال وق ال ان "ص ع ل،   د. خال رم

، د.ت. ام د ال ، الع ف لة ال ر في م "، م  ال

ان،  د. .٤٤ وت، ل ي، ب اث الع اء ال لة، دار إح ح ال اني، ش از الل سل رس 

ة،  ق ة م  م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦عة ثال

فه  .٤٥ ة، وت ار ع العقار على ال م ب ي، مفه الله ال ى محمد سع ع د. ض

ن، جامعة الإمارا ة القان ل ن،  عة والقان لة ال ة، م ن ني، دراسة قان ت القان

ة  ة، ال ة ال اي ٢٦الع ن، ي اسع والأرع د ال  م.٢٠١٢، الع

ع الفقه  .٤٦ لة م ر في م اع،  م الله، عق الاس الله محمد ع د. ع

ار  ع الفقه الإسلامي، الإص لة م نامج م رة في ب  م.٢٠٠٧الإسلامي ال

اع،  م  .٤٧ ه داغي، عق الاس ي الق ي ال ع د. على م لة م ر في م

ار  ع الفقه الإسلامي، الإص لة م نامج م رة في ب الفقه الإسلامي، ال

 م.٢٠٠٧

اد،  .٤٨ غ عة العاني،  لة، م ح ال  م.١٩٤٩د. م القاضي، ش
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١٠٨٦ 

ن  .٤٩ ة، القان ار اء العقارات على ال ا ش اف ال، لا ت ار ع ، د. ه ل عاو د. م

ؤ لة ال رة في م ة، ص، مقالة م قع ٢ة الإمارات ر على ال . م

الي: وني ال  http://www.alroeva.ae الإل

وت،  .٥٠ ان، ب ة، ل ر، دار ال العل ام، لعلي ح لة الأح ح م ام ش درر ال

ء  ي، ال ي ال امي/ فه  ، د.ت.١تع ال

ا: مراجع باللغة الأجنبية:
ً
  خامس

1. Boubli Treure: Aspects civils de nouveau regime des ven deurs 

d'mmeuble, construire, ART, 48-367, Page 83, Journal des 

notaires et des avocats 1968, a constrere cass.  

2. Renue Rodier, Trait de Droit Maritime, le navir 

3. Saint- Alary, La vente d'immeuble à construire et l'obligation de 

garantie à raison des vices de construction– J.C.P. 1968-1-2146-

no.15. 

4. Tratanson J., La vente d'immeuble a construer jusqu a la 

deliverance laid v.3, Janvier. 

ا: الإنترنت.
ً
  سادس

1. http://www.alroeva.ae 

2. http://dubailows.com/Real_legislation.1.htm. 

3. http://uaesm.maktoob.com/vb/uae234118. 

4. http://www.mohesr.gov.iq. 

 


